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يقوم المسار التنموي في المغرب على دعائم أربعة أساسية :

• قيام الدولة بدورها الاستراتيجي في تحديد الاختيارات الأساسية والنهوض بالأوراش الكبرى والتحفيز 

والتنظيم وتشجيع المبادرة الحرة؛

 • توطيد الصرح الديمقراطي واعتماد إصلاحات حقوقية ومؤسسية عميقة ؛

• جعل المواطن في صلب عملية التنمية؛

• تمكين الاقتصاد الوطني من مقومات التأهيل والإقلاع، بتوفير التجهيزات الهيكلية واعتماد مخططات 

طموحة، أخذت تعطي ثمارها الملموسة على المستويات الإستراتيجية والقطاعية.

  في هذا الإطار، قامت جل القطاعات الإنتاجية بإعداد رؤاها ومخططاتها الإستراتيجية، والبداية كانت مع 

السياحة في إطــــار « رؤية 2010 »  التي تم تجديدها في إطار «رؤية 2020»،  ومخطط«انبثاق» للصناعة 

ومخطط «رواج» للتجارة و«المخطط الأخضر» للفلاحة و« هاليوتيس» بالنسبة للصيد البحري ومخطط 

« النجاعة الطاقية» بالنسبة للطاقة و مخطط المغرب الرقمي 2013.

من  والرفع  اقتصادنا  تحديث  أتاحت  أنها  المخططات  هذه  لتطبيق  الأولية   النتائج  أظهرت  وقد 

إنتاجيته وتنافسيته، ومن حجم الاستثمار العمومي، وإقامة أقطاب للتنمية الجهوية المندمجة، كما 

مكنت بلادنا من إطار قار وواضح للتنمية الاقتصادية ، ومن الصمود في وجه تداعيات الأزمة المالية 

العالمية، فضلا عن ترسيخ موقع المغرب كوجهة محفزة للاستثمارات المنتجة ومحور أساسي للمبادلات 

التجارية، الجهوية والعالمية.

غير أن هذه النتائج المشجعة، لا ينبغي أن تحجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة، بدون إزاحة 

عوائق رئيسية حددها خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2010 في ثلاثة نقط هي :

•  ضعف التنافسية ؛

• اختلال تناسق حكامة هذه المخططات الذي يجب إزاحته باعتماد الآليات اللازمة لتفاعلها، ضمن 

منظور استراتيجي مندمج، لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة ؛

• تأهيل الموارد البشرية وهنا تجب الملاءمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات 

المعرفة  ومجتمع  اقتصاد  في  والانخراط  والابتكار  العلمي  البحث  وتشجيع  العصري  الاقتصاد 

والاتصال.
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القطاع السياحي : رؤية إستراتيجية متجددة

رؤية  من  استفادت  التي  المغرب  في  الأولى  القطاعات  من  السياحة  تعتبر 

إستراتيجية تمثلت في «رؤية 2010». انتهاء هذا المخطط، شكل فرصة للوزارة 

الوصية على القطاع من أجل تقييم نتائجه  واقتراح رؤية استراتيجية جديدة 

هي «رؤية 2020».

الأخيرة  السنوات  بالمغرب خلال  الاقتصادية  السياسة  تميزت 

القطاعات  تستهدف  التي  المخططات  من  العديد  بتفعيل 

الأخضر»  «المغرب  (مخطط  الوطني  للاقتصاد  الحيوية 

للإقلاع  الوطني  «الميثاق  و   «TISUEILAH» مخطط  و 

الصناعي» و مخطط «رواج» و مخطط «المغرب الرقمي»...). 

و لقد طبقت نفس المقاربة بالقطاع السياحي الذي استفاد 

والتي   ،«2010 «رؤية  هي  به  خاصة  إستراتيجية  رؤية  من 

العشر  القطاع خلال  تلتها إستراتيجية جديدة لمواكبة تطور 

سنوات القادمة «رؤية 2020». 

وفي سياق تقييم نتائج «رؤية 2010»، أسفر المنحى التنازلي 

الذي عرفه النشاط السياحي الوطني خلال 2008 و 2009 

وهكذا،  وأهدافها.   «2010 «رؤية  انجازات  بين  فوارق  عن 

وصل عدد السياح في متم سنة 2010 إلى 9,3 مليون سائح 

بفارق %7 عن هدف 10 ملايين سائح المسطر في إطار«رؤية 

الاستيعابية  الطاقة  تتعدى  لا  أن  المتوقع  من  كما   .«2010

بفارق 24 % عن هدف  المصنفة 174.180 سريرا  للفنادق 

القطاع  230.000 سرير. وعلى صعيد آخر، سجلت عائدات 

السياحي حوالي 56,1 مليار درهم في متم السنة الجارية، أي 

بين   ما  الممتدة  الفترة  خلال  درهم  مليار   440 مجموعه  ما 

2001 و 2010 و هو ما يمثل %84 من الأهداف المسطرة.   

و على الرغم من الفوارق الملاحظة، فقد أبان القطاع السياحي 

لازالت  العوائق  من  العديد  أن  غير  كبيرة،  دينامية  عن 

مطروحة و يجب معالجتها، حيث يعاني القطاع من ضعف 

هي  رئيسية  مدن  أربع  في  مركزا  يبقى  الذي  العرض  تنوع 

مراكش و أكادير و الدارالبيضاء و طنجة بنسب تشكل على 

التوالي  03¸29 % و 70¸18 % و 34¸8 %  و 86¸4 % من 

الطاقة الاستيعابية الإجمالية للفنادق المصنفة بالمغرب. من 

جهة أخرى، تهيمن السياحة الساحلية على العرض السياحي. 

بلدان  الطلب، فيظل موجها من طرف ستة  أما فيما يخص 

السياحية  التدفقات  من   75% حوالي  على  تسيطر  رئيسية 

المتحدة  المملكة  و  إسبانيا  و  فرنسا  المغرب، وهي  اتجاه  في 

وإيطاليا و بلجيكا و ألمانيا، مما يجعل أداء القطاع السياحي 

الوطني مرتبطا أساسا بالظرفية الاقتصادية في أوروبا.   

و من أجل التغلب على هذه الصعوبات، قام المغرب بإطلاق 

إستراتيجية سياحية جديدة «رؤية 2020»، و التي تندرج في 
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سياق تطبعه تحولات ديموغرافية عميقة لها تأثير مباشر على 

نوعية السياح و على المنتجات السياحية التي يتزايد الطلب 

من  العالم  ساكنة  ترتفع  أن  المتوقع  فمن  هكذا،  و  عليها. 

6,90 مليار إلى 7,57 مليار نسمة في أفق 2020. كما سيرتفع 

عدد المسنين بنسبة %26 في أفق 2030. و سيمثل السكان 

البالغون 50 سنة فما فوق ثلث ساكنة العالم متركزين أساسا 

الغربية). إضافة إلى  بأوروبا  المتقدمة (خاصة  بالاقتصاديات 

ذلك، سيرتفع عدد السياح الدوليين من 1,67 مليار سائح سنة 

2010 إلى 2,47 مليار سائح سنة 2020، أي بنسبة نمو سنوي 

متوسط قدره 3,98 %.     

وفي هذا السياق جاءت «رؤية 2020» لترسم لها أهدافا تتمثل 

الداخلية   السياحة  حجم  رفع  و  السياح  عدد  مضاعفة  في 

بثلاثة أضعاف و تعزيز الطاقة الاستيعابية ب 200.000 سرير 

و بلوغ 140 مليار درهم من العائدات و جعل وجهة المغرب 

سيمكن  ما  وهو  العالم.  في  الأوائل  العشرين  ضمن  تصنف 

من رفع الناتج الداخلي الخام بنقطتين و كذا خلق 470.000 

الأهداف،  هذه  تحقيق  أجل  من  و  جديد.  شغل  منصب 

ترتكز «رؤية 2020» على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 

و الخاص مع تركيز الجهود على أربعة محاور رئيسية:

1. الجهوية : يتضمن هذا المحور تقسيم التراب الوطني إلى 

ثماني مناطق سياحية كبرى :

المنطقة الشمالية : يدور عرض هذه المنطقة حول السياحة 

الثقافية و الشاطئية حيث يرتقب زيادة الطاقة الاستيعابية 

فيما سيجل عدد  بحلول عام 2020  لتتجاوز 43.000 سرير 

الجهة ب 20,7  السياح 2,7 مليون سائح. وبذلك ستساهم 

 128.020 بخلق  و  خام  داخلي  سياحي  كناتج  درهم  مليار 

منصب شغل. 

حول   العرض  هذا  يتمحور    : المتوسطي  المغرب  منطقة 

للتوقعات  ووفقا  إيريس.  وكالا  ومرشيكا  السعيدية  مواقع 

بحوالي  الاستيعابية  الطاقة  تطوير  يرتقب  الإستراتيجية، 

27.300 سرير لتغطية 921.000 سائح. كما يتوقع ذر مداخل 

الجهة ب  مليارات درهم، وبذلك ستساهم  تقدر بحوالي 6 

7,2 مليار درهم كناتج سياحي داخلي خام.  
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الدار  الوجهة  هذه  تشمل   : الوسطى  الأطلسية  المنطقة 

حول  عرضها  يتمحور  حيث  الجديدة  و  والرباط  البيضاء 

سياحة الأعمال و الترفيه. و يرتقب تحقيق طاقة استيعابية 

تصل إلى 39.300 سرير بحلول عام 2020 فيما سيسجل عدد 

تقدر  مداخل  تحقيق  يتوقع  كما  سائح.  مليون   3,8 السياح 

بحوالي 24,1 مليار درهم مما سيمكن الجهة من أن تساهم 

ب 29,1 مليار درهم كناتج سياحي داخلي خام.

منطقة المغرب الوسطى : تم تشكيل هذا المجال من منطلق 

التكامل بين مواقع مكناس وفاس وإفران. حيث يرتقب زيادة 

الطاقة الاستيعابية لتتجاوز 36.000 سرير بحلول عام 2020 

فيما سيجل عدد السياح 2,7 مليون سائح إضافة إلى 707.000 

مداخل  تحقيق  على  الجهة  ستراهن  وبذلك  محلي.  مسافر 

تفوق 19 مليار درهم لتساهم بحوالي 30 مليار درهم كناتج 

سياحي داخلي خام.

 منطقة مراكش و الأطلسي :  تغطي هذه المنطقة كلا من 

طاقة  تحقيق  يستهدف  و  الصويرة.  و  توبقال  و  مراكش 

استيعابية تقدر بحوالي 86.000 سرير بحلول عام 2020 فيما 

سيجل عدد السياح 3,6 مليون سائح إضافة إلى 1,4 مليون 

مسافر محلي. وهذا من شأنه تحقيق مداخل تصل إلى 26,2 

مليار درهم.

القطب  على  الجهة  هذه  ترتكز   : والأودية  منطقة الأطلس 

السياحي المتمثل في ورزازات والذي يشمل الوديان والواحات 

السياحة  المنطقة حول  ويدور عرض هذه  الكبير.  والأطلس 

البيئية والتنمية المستدامة. و يرتقب زيادة الطاقة الاستيعابية 

لتتجاوز 26.000 سرير لتلبية طلب حوالي 1,9 مليون سائح 

إضافة إلى 388.000 مسافر محلي. وبذلك تراهن الجهة على 

تحقيق مداخل تفوق 13 مليار درهم.

الجهة  هذه  ستركز   : الكبرى  الجنوبية  الأطلسية   المنطقة 

حول الداخلة وعروض مندمجة للسياحة الطبيعة و الرياضة. 

وبالتالي، سيتم إنشاء 3.800 سرير جديد مما من شأنه خلق 

ستساهم  وبذلك  درهم  مليون   819 بحوالي  تقدر  عائدات 

الجهة بحوالي 924 مليون درهم كناتج سياحي داخلي خام 

وبخلق 5.600 منصب شغل.

أكادير،  من  ابتداء    : الأطلسية  الصحراء  و  سوس  منطقة 

يغطي هذا المجال كل المناطق الداخلية لتمتد إلى العيون عبر 

كلميم. وسيتم إنشاء ما يقرب من 110.000 سرير لاستيعاب 

وهذا  محلي.  مسافر  ومليون  سائح  ملايين   4 من  يقرب  ما 

من شأنه تحقيق مداخل تقدر ب 28 مليار درهم. وبذلك 

ستساهم الجهة ب 29,4 مليار درهم كناتج سياحي داخلي 

خام و بخلق 181.000 منصب شغل. 

2. التنوع والاستدامة :  يتضمن هذا المحور تسريع الأوراش 

الإستراتيجية الموجودة (برنامجي «RUZA 2020» و«بلادي») 

الثقافة  و  التراث  تثمين  إلى  الهادفة  الاستثمارات  تدعيم  و 

(برنامج «التراث و الموروث» و تنويع العرض السياحي من 

الثقافي (برنامج «التنشيط والترفيه») و  التنشيط   منتجات  

و  «البيئة  (برنامج  والثقافية  الطبيعية  الموارد  مجمل  تثمين 

القيمة  ذات  السياحية  المنتجات  أخيرا تشجيع  و  الخضرة») 

المضافة العالية (برنامج «السياحات ذات الطابع المحلي التي 

لها قيمة مضافة»).    

3. تمويل الاستثمارات السياحية :  يتضمن هذا المحور إنشاء 

المستهدف  رأسماله  يبلغ  السياحية  للتنمية  مغربي  صندوق 

حوالي 100 مليار درهم ورصد إعانات لدعم الاستثمار وتوجيهه 

إلى المناطق التي تعرف ضعفا في مؤشراتها التنموية و كذا تعبئة 

24 مليار درهم من التمويل البنكي لدعم المشاريع الإستراتيجية 

في إطار«رؤية 2020».  

4. التكوين :  يتضمن هذا المحور إنشاء مدرسة للامتياز في 

مجال التدبير الفندقي بشراكة مع المدرسة الفندقية بلوزان 

السياحية المستدامة و ذلك  و إنشاء مركز للبحث والتنمية 

بشراكة مع جامعتي «هارفرد» و «تورونتو». 

المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية



7مجلة المالية لوزارة الاقتصاد والمالية / العدد 15 - يونيو 2011

الإستراتيجية الفلاحية «مخطط المغرب الأخضر»

باعتباره دعامة لتنمية شاملة ومندمجة وأساسا للأمن الغذائي، يحظى القطاع 

الفلاحي بأهمية كبرى، تعكسها بشكل كبير تطلعات مخطط «المغرب الأخضر» 

الذي يكرس هيمنة هذا القطاع على غيره من القطاعات وتجعل منه قاطرة للتنمية 

في المغرب.

أكد جلالة الملك في خطابه السامي بتاريخ 21 أبريل 2008، 

للفلاحة،  الوطنية  للأيام  الثانية  الدورة  انطلاق  بمناسبة 

شاملة  لتنمية  دعامة  باعتباره  الفلاحي  القطاع  أهمية  على 

ومندمجة وأساسا للأمن الغذائي.

هذا، ويمثل القطاع الفلاحي ما بين %15 إلى %20 من الناتج 

الداخلي الخام، حسب محاصيل الحبوب ويؤثر بشكل قوي 

في نسبة النمو وصادرات البلاد، ويعتبر مصدرا أساسيا للدخل 

بالنسبة ل%80 من الساكنة القروية، ويوفر أكثر من 4 ملايين 

يوم عمل للساكنة القروية.

أهداف مخطط المغرب الأخضر

يهدف مخطط المغرب الأخضر إلى الاستفادة من الإمكانات 

أهداف  بلوغ  بالتالي  ويروم  الفلاحة،  قطاع  يختزنها  التي 

طموحة في أفق 2020، تتعلق أساسا بما يلي:

رفع حصة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام من 

خلال رفع القيمة المضافة المقدرة حاليا بحوالي 74 مليار 

•
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درهم  مليار   144 بين  ما  إلى  لتصل  المتوسط  في  درهم 

و174 مليار درهم ؛

إحداث 1.500.000 فرصة عمل جديدة؛

مضاعفة دخل الساكنة القروية؛

والزيتون  الحوامض  شعب  صادرات  مرة   3,5 مضاعفة 

والفواكه وهو ما سيمكن من رفع قيمة هذه الصادرات 

إلى حوالي 44 مليار درهم.

الاستثمارات المتوقعة

أساس مقاربة  المقبلة على  للعشرية  برنامج عمل  إعداد  تم 

تنموية شاملة ترتكز على دعامتين أساسيتين:

المضافة  القيمة  ذات  الفلاحة  تنمية    : الأولى  الدعامة 

والإنتاجية العالية والموجهة بالأساس نحو التصدير. وسيُشرع 

في هذا الصدد في إنجاز 961 مشروعا موزعا على 560.000 

ضيعة بمبلغ استثماري يقارب 121,2 مليار درهم؛

الدعامة الثانية :   التأهيل التضامني للنسيج الإنتاجي لفائدة 

840.000 فلاح مستهدف من  خلال إنجاز 545 مشروع  بمبلغ  

استثماري  يقدر  ب 19,25 مليار درهم.

وقد تم تخطيط هذه الاستثمارات في إطار منسجم يضمن 

بكلفة  موازية  بعمليات  تعزيزها  وسيتم  اللازمة،  الفعالية 

إجمالية تقدر ب 52,50 مليار درهم تهم بالخصوص تأهيل 

المجالات السقوية.

عمليات أفقية للمواكبة

تهدف العمليات الأفقية للمواكبة إلى ضمان نجاح المخطط 

العمليات  عبر  الاستثمار  بعد  وما  الاستثمارية  مراحله  في 

الأساسية التالية:

•

•

•

ملاءمة الإطار المؤسساتي المنظم للقطاع الفلاحي

ويدخل في هذا الإطار أساسا ما يلي :

تنمية  بوكالة  الأمر  ويتعلق  خاصة،  مؤسسة  إحداث 

هذا  تفعيل  على  بالإشراف  تتكلف  التي  الفلاحة 

البرنامج؛

إحداث مكتب وطني يتكلف بالسلامة الصحية للمواد 

الغذائية؛

هيكلة الغرف الفلاحية وتأهيل الهيئات المهنية؛

المستويات  على  بالفلاحة  المكلفة  الوزارة  تنظيم  إعادة 

جهوية  بنيات  إحداث  مع  والمحلية  والجهوية  المركزية 

تتكلف بالتخطيط والتنفيذ من أجل التمكن من تأطير 

وتتبع تنفيذ المشاريع؛

مع  بالموازاة  النتائج  وتقييم  تنفيذ  لتتبع  آليات  وضع 

تقدم إنجاز المشاريع. 

وضع آليات تمويل ملائمة

عبر  الأخضر  المغرب  لمخطط  البنكية  بالمواكبة  الأمر  يتعلق 

توفير تمويلات ملائمة لخصوصيات المشاريع الفلاحية.

في هذا الصدد، تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات مع 

مؤسسات مالية نذكر منها على الخصوص الاتفاقية الموقعة 

بين الحكومة والشركة العامة للأبناك، بمناسبة الدورة الرابعة 

للأيام الوطنية للفلاحة، وتهدف إلى تعبئة غلاف مالي يقدر ب 

3 ملايير درهم على مدى 5 سنوات. 

وضع قواعد السلامة الصحية للمواد الغذائية

المكتب  بإحداث  المتعلق   25-08 رقم  القانون  إصدار  بعد 

الظهير  بواسطة  الغذائية  للمواد  الصحية  للسلامة  الوطني 

•

•

•

•

•
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المرسـوم  ونشـر   ،2009 فبراير   18 بتاريـخ  الصادر  الشريف 

رقـم 482-09-2 المتعلق بمجلس إدارة المكتب، شرعت هذه 

الهيأة منذ بداية السنة في مزاولة مهامها المتمثلة في الحرص 

على حماية صحة المستهلك والمحافظة على صحة الحيوانات 

والنباتات.

تفعيل العمليات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية

يتعلق الأمر على الخصوص بتنمية التقنيات والآليات الخاصة 

بالاقتصاد في مياه السقي، والنهوض بالبحث العلمي في مجال 

المهني  التكوين  وتعزيز  المواشي،  وتربية  الغذائية  الصناعة 

الجديدة  التقنيات  استعمال  أجل  من  الإرشاد  وعمليات 

التأطير  وتعزيز  المختارة  البذور  إلى  اللجوء  فيها  بما  للإنتاج، 

التقني للفلاحين وجمعياتهم.

العمليات التي تم الشروع في إنجازها

تثبيت الإستراتيجية على المستوى الترابي

إستراتيجية  لتثبيت  خاصة  أهمية  العمومية  السلطات  تولي 

إعداد  عبر  الترابي  المستوى  على  الأخضر  المغرب  برنامج 

بين  نوعية  شراكات  وتوقيع  الجهوية  الفلاحية  المخططات 

البنكي  للقطاع  العموميين والخواص بمشاركة فعالة  الفاعلين 

التمويل  وسائل  تعبئة  أجل  من  الدوليين  والمانحين  الوطني 

اللازمة.

التوقيع  الملك  جلالة  إشراف  تحت  الإطار  هذا  في  تم  وقد 

الحكومة  بين  اتفاقية   16 على   2009 أبريل   14 بتاريخ 

إلى  الاتفاقيات  هذه  وتهدف  المملكة.  جهات  ومختلف 

وتحسين  تنمية  الخصوص  على  تهم  مشروع   1.400 إنجاز 

والزراعات  والخضروات  المثمرة  والأشجار  الحبوب  زراعة 

وكذا  والجمال  والأغنام  والماعز  الأبقار  وتربية  الصناعية 

للخصوصيات  وفقا  النحل  وتربية  والطيور  الدجاج  تربية 

المحلية. والمؤهلات 

تفعيل شراكة بين القطاعين العام والخاص وإحداث أقطاب 

فلاحية

في  سيتم  الفلاحية،  للمواد  أفضل  تثمين  ضمان  أجل  من 

أقطاب  إحداث  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  إطار 

الأمر بمجالات  ويتعلق  الأساسية.  الفلاحية  بالمناطق  فلاحية 

أنشطة  بين  تجمع  الغذائية  للصناعات  مخصصة  مندمجة 

الإنتاج والتحويل والتسويق وتوزيع المنتوجات الفلاحية وكذا 

والخدمات.  والبحث  بالتكوين  المتعلقة  الموازية  الأنشطة 

ومن شأن إحداث هذه الأقطاب اعتماد أفضل التجارب على 

التكنولوجيا  نقل  و  الإنتاج  بجودة  للارتقاء  الدولي  المستوى 

لفائدة المستثمرين المغاربة. بالإضافة إلى القطبين الفلاحيين 

إنجازهما،  أشغال  انطلقت  التي  الشرقية  والمنطقة  لمكناس 

يتم إعداد الدراسات لإنجاز مشاريع مماثلة بكل من تادلة 

وسوس ماسة، من المنتظر أن تنطلق الأشغال بها خلال سنة 

 .2011

استغلال الأراضي التابعة لملك الدولة 

يتجلى الهدف الأساسي من الشراكة بين القطاع العام والخاص 

التي تتم حول الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة في تثمين 

الأراضي المعنية من خلال مشاريع منسجمة.

 80.000 حوالي  البرنامج  هذا  من  الأولين  الشطرين  ويهم 

 12,3 بمبلغ  استثمارا  تمثل  مشروعا   296 على  تتوزع  هكتار 

مليار درهم متيحة 3.500 فرصة شغل.

ومن شأن الشطر الجديد الذي يهم 21.240 هكتارا أن يرفع 

يتم  التي  الدولة  لملك  التابعة  للأراضي  الإجمالية  المساحة 

استغلالها في هذا الإطار إلى 100.000 هكتار.

مساحة  حسب  أنواع  ثلاثة  إلى  الثالث  الشطر  وينقسم 

الضيعات الفلاحية المعنية:

المشاريع الكبرى، بمساحة تساوي أو تفوق 100 هكتار 

لكـل مشـروع، ويبلـغ عددهـا 57 مشروعا؛

•
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المشاريع المتوسطة، ويبلغ عددها 139 مشروعا، تتراوح 

 100 و  هكتارا   20 بيـن  الواحـد  المشـروع  مساحة 

هكتار؛

ويبلغ  الصغرى،  المشاريع 

تقل  مشروعا،   38 عددها 

مساحة المشروع الواحد عن 20 

هكتارا. 

تفعيل الفلاحة التضامنية

القطاع  إنتاجية  تحسين  تعترض 

مجموعة من العوائق تتعلق على 

الاستثمارات  بضعف  الخصوص 

العقار  بإشكالية  أساسا  المرتبط 

الفلاحين  صغار  أراضي  وضيق 

وتدبيرها  تنظيمها  وضعف 

والولوج إلى الموارد المالية البنكية.

المغرب  مخطط  جاء  النواقص،  هذه  من  الحد  أجل  ومن 

الأخضر بمقاربات متجددة  لتنظيم صغار الفلاحين من خلال 

نظام خاص بتجميع الضيعات حول منعشين خواص أو هيآت 

مهنية تتوفر على القدرات التدبيرية اللازمة لتفعيل التقنيات 

الحديثة للتمويل والإنتاج والتسويق.

 42 على   2010 ماي   22 بتاريخ  التوقيع  تم  الإطار  هذا  في 

وكالة  ممثلة في  البحري،  والصيد  الفلاحة  وزارة  بين  اتفاقية 

•

•

التنمية الفلاحية، من جهة، والمديريات الجهوية للفلاحة من 

جهة أخرى، من أجل توضيح العلاقة بين المجمعين والفلاحين 

الصغار المعنيين بالتجميع.

العملية 42 مشروعا منها 33 مشروعا تابعا   وتشمل هذه 

للشعب الزراعية بمبلغ 3,8 مليار 

درهم، و9 مشاريع تتعلق بشعبة 

مليار   1,5 بمبلغ  المواشي  تربية 

ب  تقدر  إجمالية  بكلفة  درهم، 

 .2020 أفق  في  درهم  مليار   5,3

ومن المرتقب أن تهم هذه العملية 

حوالي 1.000 مجمع و57.800 فلاح 

صغير.

أن يصل مجموع  المرتقب  هذا، ومن 

هـذا  في  إنجازها  المزمع  الاستثمارات 

إلـى 193 مليار درهم. وتقدر  الإطـار 

حصة الدولة في هذا المجهود الاستثماري 

بحوالي 68,60 مليار درهم أي %35,5، موزعة كما يلي :

23,69 مليار درهم أو %19,5 برسم الدعامة الأولى؛

13,47 مليار درهم أو %70 برسم الدعامة الثانية؛

31,43 مليار درهم أو %59,9 برسم استثمارات أخرى.

•

•

•

المصدر : مديرية الميزانية
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استراتيجية قطاع التجارة مخــطط «رواج»

تحديث قطاع التجارة والحد من النواقص التي تعاني منها الأنشطة التجارية وجعل 

التنمية الاقتصادية للبلاد مع التركيز على تنويع العرض  القطاع إحدى رافعات 

كلها أهداف مخطط  القطاع،  بالثمن، وتنظيم مهنيي  الجودة مقارنة  وتحسين 

«رواج» .

أهداف المخطط 
يهدف مخطط «رواج» إلى تحديث قطاع التجارة، والحد من 

القطاع  وجعل  التجارية،  الأنشطة  منها  تعاني  التي  النواقص 

على  التركيز  مع  للبلاد،  الاقتصادية  التنمية  رافعات  إحدى 

تنويع العرض وتحسين الجودة مقارنة بالثمن، وتنظيم مهنيي 

القطاع. 

ويتعلق الأمر بإنجاز الأهداف الإستراتيجية التاليـة :

تعزيز جاذبية العرض التجاري اتجاه المستثمرين الوطنيين 

والأجانب، عبر إنجاز مخططات للتجارة في المجال الحضري 

على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وإضفاء الانسجام 

تجارة  منها  خاصة  التجارة،  أشكال  مختلف  توزيع  على 

والمشاريع  والمتوسطة  الكبرى  التجارية  والمراكز  القرب 

الكبرى المهيكلة والتجارة المتنقلة؛

الملاءمة  القطاع، عبر  الفاعلين في هذا  إطار عمل  تحسين 

تمثيلياتهم،  وتحسين  للقطاع،  المنظمة  للقوانين  المستمرة 

بالنشاط  المتعلقة  تلك  منها  ولاسيما  المساطر  وتبسيط 

التجاري، وتكوين الفاعلين على الخصوص في مجال التدبير 

والتوزيع وحماية المستهلك من الناحية الصحية والغذائية.

•

•

على المستوى الرقمي، ترمي الإستراتجية إلى تحقيق الأهداف 

التالية :

مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التجارة ثلاث مرات لتصل 

إلى 180 مليار درهم، أي %15 من الناتج الداخلي الخام 

المضافة  القيمة  بلغت  فقد  عوض %9,8 حاليا. وللإشارة 

للقطاع سنة 2009 حوالي 72 مليار درهم، مقابل 70 مليار 

درهم سنة 2008، أي بزيادة %2,1؛

إحداث 450.000 منصب شغل مباشر؛

تأهيل 1.000 سوق قروي؛

تغيير بنية القطاع عبر تقليص نسبة تجارة القرب من 

%91 إلى %70 ورفع النسبة المتعلقة بتجارة المراكز 

الكبرى والمتوسطة من %9 إلى 30%.

بالنسبة للمراكز التجارية الكبرى والمتوسطة، من المرتقب أن 

ينتقل عددها من 50 إلى 600 مركز، وعدد الأشخاص العاملين 

 2,8 من  المضافة  والقيمة  عامل،   90.000 إلى   8.000 من  بها 

مليار درهم إلى 26 مليار درهم، والوعاء العقاري المخصص لها 

من 142 هكتارا إلى 1.000 هكتار؛

•

•

•

•
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ينتقل  أن  المرتقب  من  المستقلين،  التقسيط  لتجار  بالنسبة 

عدد نقاط البيع من 850.000 إلى 980.000 نقطة بيع، وعدد 

الأشخاص العاملين بها مـن 1.096.500 إلـى 1.500.000 عامل، 

والقيمة المضافة من 54,7 مليار درهم إلى 101 مليار درهم. 

ينتقل  أن  المرتقب  من  التسويق،  شبكات  تجارة  يخص  فيما 

الفاعلين من 1.800 إلى 13.000 فاعل، وعدد الأشخاص  عدد 

العاملين بها من 15.000 إلى 45.000 عامل، والقيمة المضافة 

من 1 مليار درهم إلى 12 مليار درهم.

مكونـات الإستراتيجية 
من أجل تحديث قطاع الصناعة سيتم تركيز الجهود على تجارة 

القرب المستقلة، والمراكز التجارية الكبرى والمتوسطة، وشبكات 

التجارية،  الأنشطة  ومناطق  الجملة،  وأسواق  التسويق، 

والمقاولات الرائدة بالإضافة إلى عمليات المواكبة الأخرى. 

تحديث تجارة القرب

على  تنافسيتها  تحسين  إلى  القرب  تجارة  تحديث  يهدف 

مستوى جودة المنتوجات والخدمات، عبر إعادة تأهيل المناطق 

التجارية، وتنمية فضاءات مخصصة للتجارة تستجيب للمعايير 

المعمول بها من ناحية الاستقطاب والجودة والسلامة والولوج، 

الباعة المتجولين، وكذا مواكبة عمليات  وتهيئة مواقع لتثبيت 

تأهيل الأسواق القروية.

هكذا، وإلى غاية متم يونيو 2010، استفاد حوالي 2.142 تاجرا 

من دعم الدولة، المتمثل في 25.000 درهم، من أجل تحديث 

من  للاستفادة  طريقهم  في  تاجر   5.400 ويوجد  البيع،  نقاط 

هذا الدعم. ومن المتوقع أن تتم معالجة 25.500 فضاء تجاري 

في أفق 2012.

وفي هذا الإطار، يهدف البرنامج الاستعجالي للفترة 2012-2008، 

إلى رفع عدد المستفيدين من 2.100 مستفيد سنة 2009 إلى 

10.500 مستفيد سنة 2012، وذلك بمساهمـة صندوق رواج 

بمبلـغ 54 مليون درهم سنة 2009 و264 مليون درهم سنة 

  .2012

وفيما يخص إعادة تأهيل الفضاءات التجارية ومواكبة المشاريع 

المنجزة من طرف الفاعلين المحليين، من المفترض أن ينتقل عدد 

إلى 25   5 بين 2009 و2012 من  ما  إنجازها  المزمع  المشاريع 

بغلاف  تاجر،  و15.000   3.000 التوالي  على  لفائدة  مشروعا، 

استثماري من المرتقب أن ينتقل من 75 مليون درهم إلى 375 

مليون درهم.  

وشبكات  والمتوسطة  الكبرى  التجارية  المراكز  تنمية 

التسويق

عرف قطاع تجارة المراكز الكبرى والمتوسطة نموا مضطردا خلال 

السنوات الأخيرة. ومن المفترض إن ينتقل عددها من 22 مركزا 

سنة 2009 إلى 38 مركزا سنة 2012 ثم 300 مركز في أفق 2020. 

مع إحداث 2.000 نقطة بيع منها حوالي 40 شبكة مغربية.

من ناحية أخرى، عرف قطاع شبكات التسويق نموا قويا خلال 

الأربع سنوات الأخيرة، وموازاة مع ذلك عرفت علامات مغربية 

نموا ملموسا خارج الحدود الوطنية.

هذا، ويهدف البرنامج الاستعجالي للفترة 2008-2012، إلى رفع 

عدد الشبكات من 500 سنة 2009 إلى 650 شبكة سنة 2012، 

وعدد نقاط البيع من 3.500 إلى 5.500 نقطة وعدد مناصب 

الشغل المحدثة من 23.000 إلى 38.500 منصب شغل.

وبالنسبة لأسواق الجملة، تم الشروع في إنجاز دراسة لإعداد 

بالفواكه  الخاصة  الجملة  أسواق  لتوجيه  الوطني  المخطط 

والخضروات، من أجل إعادة هيكلة مسلسل توزيع هذه المواد 

وتقليص عدد الوسطاء.

تهيئة مناطق الأنشطة التجارية

يتعلق الأمر باعتماد مبادئ التجارة الحضرية عبر إقامة مناطق 

تجارية جديدة بغية ضمان اندماج أفضل للفضاءات التجارية 

في محيطها الحضري. 

هكذا، من المرتقب، ما بين سنة 2009 و2012، أن ينتقل عدد 

المشاريع من 3 إلى 12 مشروعا، وعدد نقاط البيع من 600 إلى 

2.400 نقطة، وعدد المناصب المحدثة من 3.000 إلى 12.000، 

والوعاء العقاري اللازم من 120 إلى 480 هكتارا.

للتجارة  الجديدة  الأشكال  تشجيع  سيتم  ذلك،  مع  موازاة 

المتجلية على الخصوص في المركبات التجارية وأروقة التسوق. 
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هكذا، سينتقل عددها من 15 سنة 2009 إلى 18 فضاءا سنة 

2012، وعدد نقاط البيع من 1.900 إلى 2.500 نقطة، ومناصب 

الشغل المحدثة من 9.700 إلى 12.000 منصب.

مواكبة الفاعلين الوطنيين الرائدين 

تولي الحكومة أهمية خاصة لمواكبة المقاولات المغربية الرائدة، 

وذلك من أجل تحديث وتنمية علاماتها التجارية خاصة على 

الصعيد الدولي. وقد تفوقت هذه المقاولات أساسا في مجالات 

الألبسة والـتأثيث وقطع الهدايا.

 5 من  الرائدة  المقاولات  هذه  عدد  ينتقل  أن  المفترض  ومن 

بمساهمة   ،2012 سنة  مقاولة   25 إلى   2009 سنة  مقاولات 

«صندوق رواج» في حدود 20 مليون درهم سنة 2009 و100 

مليون درهم سنة 2012. 

عمليات المواكبة 

إحداث الصندوق الوطني لتنمية التجارة والتوزيع

مبلغ   له  الذي رصد  والتوزيع،  التجارة  تنمية  يهدف صندوق 

المناطق  وإعادة هيكلة  تطوير  إلى تمويل  مليون درهم،   900

التجارية وذلك عبر تشجيع تجميع صغار التجار في الشبكات 

الحديثة ودعم الميزة التجارية للمغرب لضمان جودة المنتوجات 

المرجعيين  الفاعلين  تنافسية  تعزيز  وكذا  مسارها   وتتبع 

تجارية.  أقطاب  وإحداث  والدولي  الوطني  المستوى  على 

إذ خصص   2012-2008 الفترة  المبلغ على طول  هذا  ويتوزع 

100 مليون درهم برسم سنة 2008 و200 مليون درهم سنويا 

خلال الفترة 2012-2009.

إنعاش المنتجات المحلية 

وعدم  التنظيم  بسوء  يتميز  قطاع  من  بالانتقال  الأمر  يتعلق 

ذات  الجودة  عالية  منتجات  يوفر  قطاع حديث  إلى  التكامل 

قيمة مضافة عالية.

بعض  ومطابقة  تثمين  عملية  انطلقت  ذلك،  أجل  ومن 

المنتوجات للمعايير المعمول بها مثل الكمأ (الترفاس) والثمور 

والزيتون والأعشاب الطبية والعطرية واللوز.

المصدر : مديرية الميزانية
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إستراتيجية قطاع الصنـاعة مخطط «إنبثاق»

بفضل الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، أصبح المغرب يتوفر على رؤية واضحة 

وطويلة المدى في المجالات الصناعية والخدمات مع التركيز على الأنشطة ذات 

القيمة المضافة العالية والتكنولوجيات الحديثة. الميثاق يهدف أيضا للإعداد لمرحلة 

ما بعد الأزمة المالية العالمية.

برنامج الانبثاق

يروم برنامج «إنبثاق» إرساء دعائم قطاع صناعي وطني قوي، 

الشغل،  فرص  وإتاحة  الثروات  خلق  في  المساهمة  شأنه  من 

وتسريع وتيرة التنمية.  

الأول  القسم  يتعلق  أساسيين:  قسمين  البرنامج  هذا  ويضم 

مزايا  على  المغرب  فيها  يتوفر  التي  الجديدة  المهن  بتثمين 

مقارنة، والمسماة بالمهن العالمية للمغرب. ويتعلق الأمر بقطاع 

الخدمات عن بعد وصناعة السيارات وصناعة أجزاء السيارات 

مزيد  إضفاء  إلى  الثاني  القسم  ويهدف  الإلكترونيك.  وصناعة 

من الدينامية على الأنشطة الصناعية الكلاسيكية، عبر النهوض 

بالعرض المغربي بقطاعات النسيج والألبسة والجلد والصناعات 

الغذائية.

الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي

على ضوء التقدم المسجل برسم مخطط الانبثاق، تم وضع لبنة 

جديدة في مسار تعزيز وضعية البلاد كقاعدة للإنتاج والتصدير، 

من خلال التوقيع تحت إشراف جلالة الملك نصره الله بتاريخ 

13 فبراير 2009 على الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي للفترة 

.2015-2009

القطاعين  بين  الشراكة  منهجية  تعميق  الميثاق  هذا  ويكرس 

العام والخاص من أجل إضفاء مزيد من التنسيق على مختلف 

التدخلات في إطار يتسم بالفعالية والشفافية. وقد تم توقيع 

والقطاع  المعنيين،  بالوزراء  ممثلة  الدولة،  بين  الميثاق  هذا 

المغربية  للمقاولات  العامة  الكنفدرالية  في  ممثلا  الخاص 

والتجمع المهني للأبناك المغربية.

أهداف الميثاق  

الدعامات  الميثاق  يضع  الأزمة،  بعد  ما  لمرحلة  الإعداد  قصد 

المجالات  في  المدى  وطويلة  واضحة  رؤية  لتوفير  الأساسية 

القيمة  ذات  الأنشطة  على  التركيز  مع  والخدمات  الصناعية 

المضافة العالية والتكنولوجيات الحديثة.

الإستراتيجية  هذه  من  المتوخاة  المرقمة  الأهداف  وتتجلى 

مليار   50 تفوق  استثمارات  إنجاز  إلى  ستؤدي  التي  الجديدة 
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درهم، في تقليص البطالة عبر إحداث 220.000 منصب 

شغل في أفق 2015، وتحسين توازن الميزان التجاري، عبر 

رفع رقم معاملات الصادرات ب 95 مليار درهم، ورفع 

القيمة المضافة للقطاع ب 50 مليار درهم.

ويقدر الغلاف المالي المخصص للميثاق الوطني للانبثاق 

مخصصة   34% منها  درهم،  مليار   12,4 ب  الصناعي 

لتحفيز  و24%  البشرية،  الموارد  وتأهيل  للتكوين 

الاستثمار.

تفعيل الميثاق

وضع  تم  الميثاق،  بتفعيل  المتعلقة  الرؤية  توضيح  بغية 

التكوين،  حاجيات  وتحديد  قطاع،  بكل  خاصة  تحفيزات 

وقائمة  إنجازها،  اللازم  المندمجة  الصناعية  القواعد  وطبيعة 

المقاولات الأجنبية العاملة بالمجالات المعنية من أجل الاتصال 

بها وربط علاقات الشراكة معها.

يتضمن الميثاق 111 تدبيرا يلزم كلا من الدولة والقطاع الخاص 

وتتمحور حول ثلاثة أهداف أساسية :

تنمية المهن العالمية للمغرب ؛

تعزيز القدرات التنافسية للمقاولات ؛

تطبيق قواعد الحكامة الجيدة.

اتفاقيات تطبيق الميثاق

للإستراتيجية  وملموس  حقيقي  مضمون  إعطاء  أجل  من 

المعتمدة خاصة فيما يخص إحداث البنيات الأساسية المتعلقة 

بالاستقبال والتمويل وتأهيل المقاولات والموارد البشرية العالية 

جلالة  ترأسه  الذي  أعلاه  المذكور  الحفل  خلال  تم  التأهيل، 

الملك التوقيع على 5 اتفاقيات لتفعيل الميثاق بين الدولة ممثلة 

بالوزارات المعنية على التوالي مــع :

•

•

•

صندوق الإيداع والتدبير والشركة الإسبانية «إدونيا 

وورد» من أجل تهيئة وتنمية وتسويق وتدبير قاعدة أولى 

للصناعة المندمجة بالقنيطرة، علما أن البرنامج يهدف إلى 

إنجاز 22 قاعدة صناعية مندمجة في أفق 2015 ؛

والبنوك  الخارجية  للتجارة  المغربي  البنك  مجموعات 

المالية  المواكبة  حول  وفابنك  التجاري  والبنك  الشعبية 

•

•
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لتنمية المهن العالمية للمغرب ؛

البنك  ومجموعات  المغرب  لمقاولات  العامة  الكنفدرالية 

والتجاري  الشعبية  والبنوك  الخارجية  للتجارة  المغربي 

وفابنك. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التنافسية من 

خلال وضع أنظمة للتنقيط متفق عليها ؛

المدارس  مجموعة  ورئيس  بباريس  المركزية  المدرسة 

للمهندسين  مدرسة  إحداث  عبر  التكوين  حول  المركزية 

بشراكة مع هذه المجموعة ؛

وتجمع  لفرنسا  الميكانيكية  والمهن  الصناعات  اتحاد 

الطيران والفضاء «جيماس»  المغاربة في مجال  الصناعيين 

أجزاء  صناعة  مهن  معهد  وتدبير  وتنمية  إحداث  حول 

الطائرات بالدارالبيضاء.

الإنجازات المسجلة
تسجيل  الصناعي  للانبثاق  الوطني  الميثاق  تفعيل  عرف 

السيارات  صناعة  قطاعات  الخصوص  على  همت  إنجازات 

وأجزاء الطائرات والإلكترونيك والخدمات عن بعد.

مجال صناعة السيارات

تم إحداث مواقع مخصصة لهذا الصنف من الصناعات، وتوجد 

مواقع أخرى في طور الإنجاز، مع تعزيز مكانة الدارالبيضاء التي 

«قنيطرة  وإحداث  بصوماكا،  السيارات  لتجميع  موقعا  تضم 

سيتي»  أوطموتيف  و«طنجة  بالقنيطرة  سيتي»  أوطموتيف 

بطنجة المتوسطي، الذي من شأنه أن يعزز الأنشطة بالمنطقة 

الحرة لطنجة. 

كما أن مشروع رونو بالمنطقة الشمالية يتوخى إنتاج 400.000 

سيارة في السنة، وسيمكن من إحداث 72.000 منصب شغل 

مباشر وغير مباشر في أفق 2015، ويتوقع تدشين هذه الوحدة 

ومن  السنة.  في  سيارة   170.000 إنتاج  بوتيرة   2012 بداية 

المرتقب أن يتراوح الاستثمار المتعلق بهذا المشروع ما بين 800 

•

•

•

مليون ومليار أورو. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الحسن الثاني 

قرضا  رونونيسان  منح شركة  والاجتماعية  الاقتصادية  للتنمية 

السيارات  أورو وذلك لإنجاز وحدته لإنتاج  يبلغ 200 مليون 

بالمنطقة الصناعية لملوسة.

 مجال صناعة أجزاء الطائرات 

صناعة  مجال  في  تعمل  دولية  مقاولة   30 بالمغرب  تتواجد 

و«سوريو»  أساسا ب«سفران»  الأمر  ويتعلق  الطائرات  أجزاء 

و«سيغولا»  و«إيدس»  و«ديون»  و«لوبيسطن»  و«سيفكام» 

و«ميكروسبير»  و«ضهير»  و«إندرايرو»  و«بوينغ»  و«كروزت» 

و«مس  و«أتش»  و«نيكزانس»  أيروسبيس»  و«زودياك 

كومبوزيت». ويبلغ رقم معاملات القطاع أكثر من 6,6 ملايير 

وسيتيح  المضافة،  القيمة  برسم  درهم  مليار   2,5 منها  درهم، 

تشغيل 7.000 شخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة منهم أكثر 

المنتظر أن يصل عدد مناصب  من 4.500 إطار مؤهل. ومن 

الشغل المحدثة في أفق 2012 إلى حوالي 10.000 منصب.

منها  نذكر  الصناعة،  لهذه  مخصصة  مناطق  إحداث  تم  وقد 

على الخصوص قطب صناعة الطائرات محمد الخامس بالقرب 

من المطار على مساحة 85 هكتارا، الذي يوفر مجموعة من 

الخدمات للمستثمرين بما فيها مجمع للتكوين، ويتعلق الأمر 

لتكوين  المخصص  المدني  للطيران  الخامس  محمد  بأكاديمية 

المجمع  هذا  وسيتعزز  الطيران.  ومراقبي  والتقنيين  المهندسين 

بمعهد مهن صناعة أجزاء الطائرات.

مجال صناعة الإلكترونيك

من خلال تنمية الإلكترونيك المتخصصة، أصبحت البلاد تتوفر 

على إمكانية التموقع باعتبارها قاعدة جهوية للمناولة لإنتاج 

أجزاء السيارات والطائرات والمعدات ذات الاستعمالات الطبية 

والدفاعية والتي تضم قيمة إضافية وطنية عالية.

ويوفر  درهم  ملايير   5 يقارب  معاملات  رقم  القطاع  ويحقق 

بهذه  خاصة  مواقع  إنجاز  تم  وقد  شغل.  منصب   11.000

من  بالقرب  سيتي»  «إلكترونيك  خاصة  منها  نذكر  الصناعة 

المنطقة الحرة لطنجة. 
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مجال الخدمات عن بعـد

يستفيد قطاع الخدمات عن بعد بالمغرب من عدة مزايا تتجلى 

أساسا في القرب الجغرافي واللغوي من دول جنوب أوربا خاصة 

منها فرنسا وإسبانيا، والتوفر على إطار تحفيزي للفاعلين، وبنيات 

مخصصة  مجهزة  ومواقع  دولية،  بمواصفات  للاتصالات  تحتية 

للقطاع، وكذا بنيات للتكوين المناسب ويد عاملة مؤهلة. 

مراكز  تعرفها  التي  المتميزة  الدينامية  إلى  الإشارة  وتجدر 

الاتصال، حيث تم إحداث 250 مقاولة متخصصة مكنت من 

مدينة وحققت  لفائدة 25.000 شخص ب 15  الشغل  توفير 

رقم معاملات يقارب  ملياري درهم.

المصدر: مديرية الميزانية
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إستراتيجية قطاع الصيد البحري «هاليوتيس»

عرف قطاع الصيد البحري ابتداءا من سنة 2010 الانطلاقة الفعلية لإستراتيجية 

«هاليوتيس» التي تهدف إلى إرساء برنامج عمل منظم و تشجيع الاستثمار في هذا 

القطاع.    

يساهم قطاع الصيد البحري بنسبة 2 إلى %3 من الناتج الداخلي 

الخام وب %10 من قيمة الصادرات الوطنية و يوفر مناصب 

 170.000 منها  شغل  منصب   660.000 من  بأكثر  تقدر  شغل 

منصب مباشر، أي بنسبة %1,5 من الساكنة النشيطة و490.000 

منصب شغل غير مباشر وهو بذلك مصدر دخل لفائدة 3 ملايين 

شخص. كما يسجل هذا القطاع رقم معاملات يقدر بـ16,3 مليار 

درهم تمثل فيه الصادرات نسبة 70%.

أهداف استراتيجية «هاليوتيس»

الأهداف  بلوغ   ،2020 أفق  في  الجديدة  الإستراتيجية  تتوخى 

التالية :

مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام ثلاث 

مرات ليبلغ 22 مليار درهم ؛

حوالي  من  للقطاع  المهيكلة  غير  الأنشطة  نسبة  تقليص 

%50 إلى مستوى أقل من %15؛

البحرية من  المنتوجات  مضاعفة رقم معاملات صادرات 

1,2 إلى 3,1 مليار دولار أمريكي ؛

•

•

•

للمنتوجات  العالمية  السوق  في  المغرب  حصة  من  الرفع 

البحرية من %3,3 الى %5,4 عبر ولوج أسواق جديدة ؛

الرفع من الاستهلاك الداخلي للأسماك من 10 كيلوغرامات 

إلى 16 كيلوغرامات لكل مواطن سنويا.

استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور 

الثلاثة  المحاور  على  «هاليوتيس»  إستراتيجية  تفعيل  يرتكز 

الأساسية التالية :   

•

•
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 الاستمرارية بهدف تأمين استغلال دائم للثروات البحرية 

وتبادل  البحث  تعزيز  وذلك عبر  المقبلة  الأجيال  لفائدة 

المعرفة العلمية وإعداد المصايد على أساس نظام الحصص 

الاهتمام  وكذا  البحري  الصيد  أنشطة  وملاءمة  وتحديث 

بزراعة الأسماك لجعلها رافعة أساسية لتنمية القطاع؛

حسن الأداء عبر توفير البنيات التحتية والآليات المتعلقة 

بالاستغلال و كذا التنظيم اللازم من أجل تحسين جودة 

أساسا  الأمر  يتعلق  تسويقها.  يتم  التي  الأسماك  تفريغ 

بحصر أنشطة الصيد في الفضاءات المينائية المخصصة لذلك 

والتي يديرها فاعل واحد (Global Operator) وتعزيز 

السوق  للبحر، هيكلة  المجاورة  التسويق  قاعات  جاذبية 

أسواق  تأهيل  عبر  وذلك  أكبر  دينامية  ومنحه  الداخلي 

الجملة والتقسيط و تطوير البنيات التحتية والتجهيزات 

المتعلقة بتفريغ الأسماك من أجل أن تبلغ  نسبة الثروات 

السمكية التي يتم تفريغها %95 عوض نسبة %5 التي تم 

تسجيلها سنة 2009 وكذا بلوغ حجم إنتاج يبلغ ما قدره 

1,6 مليون طن ؛

السمكية  للثروات  العالي  التثمين  عبر  التنافسية،  تعزيز 

وتوجيه تسويقها في الأسواق النامية مع توجيه المصنعين 

نحو هذه الأسواق وتسهيل ولوجهم إلى المواد الأولية مع 

وسط  شمال  من  بكل  للتنافسية  أقطاب  ثلاثة  إحداث 

وجنوب المملكة.

إنجازات على درب تفعيل استراتيجية 

«هاليوتيس» 

تمكن قطاع الصيد البحري من تسجيل نتائج هامة على مستوى 

تفعيل إستراتيجية «هاليوتيس»  التي انطلقت في شتنبر 2009. 

الاستيراتيجية  محاور  حسب  الإنجازات  هذه  تلخيص  ويمكن 

كما يلي :  

دعم الصيد التقليدي  :  تم استبدال 197 قارب صيد تقليدي 

لفائدة 800 صياد تحطمت قواربهم في ميناء أكادير بفعل سوء 

•

•

•

الأحوال الجوية التي عرفتها هذه المدينة في فبراير 2010. و قد 

ناهزت تكلفة هذه العملية 12 مليون درهم؛

تأهيل البنيات التحتية : تم بناء حاجز للحماية البحرية بنقطة 

مجهزة للتفريغ للفنيدق و تهيئة معمل لصناعة الثلج بنقطة 

مجهزة للتفريغ بالصخيرات؛

الأنواع  لتنمية  إنجاز مخططات  إنطلاق  : تم  التهيئة  مخطط 

الطحالب  وكذا   ،C السمكي  المخزون  في  الصغيرة  البحرية 

البحرية و القمرون؛

تدبير أسطول الصيد : تم منع استخدام الشباك العائمة المنجرفة 

لصيد الأسماك وكافة الأنواع البحرية بموجب القانون رقم 07-

19 المغير والمتمم للظهير رقم 255-73-1  الصادر في 23 نونبر 

رقم  بالظهير  الصادر   ) البحري  الصيد  بتنظيم  المتعلق   1973

هذا  تعزيز  تم  وقد   (  2010 يوليوز   16 بتاريخ   1-10-122

الإجراء بوضع نظام للتعويض و مراقبة تلف هذا الشباك وذلك 

القطاع  بين   2010 يوليوز  فاتح  في  المبرمة  الاتفاقية  بموجب 

المكتب  و  بالمالية  المكلفة  والوزارة  البحري  بالصيد  المكلف 

الوطني للصيد والتي تقضي بتخصيص مبلغ 130 مليون درهم 

لفائدة هذا الإجراء. كما يتم التفكير حاليا في تأهيل وتحديث 

الأسطول التقليدي والساحلي ومراجعة برنامج «إبحار» بشكل 

يضمن أحسن الشروط  لنجاح تفعيل هذا البرنامج.

حاليا  البحري  بالصيد  المكلفة  الوزارة  تقوم   : الأسماك  تجارة 

بإعداد النظام الأساسي لتجار الأسماك؛

تعزيز وتحديث الترسانة القانونية المنظمة للقطاع: تم إعداد 

مشروعي قانونين يتعلق الأول بتجارة الأسماك و الثاني بإحداث 

المشروعان في  ويوجد  البحرية  الأحياء  لتربية  الوطنية  الوكالة 

طور المصادقة في البرلمان؛

على  للإشهاد  مسطرة  إعداد  تم  والموانئ:  التفريغ  مراقبة 

مطابقة اصطياد الأسماك للمعايير المعمول بها في إطار المخطط 
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لصيد  الصارمة  المراقبة  ضمان  قصد  وذلك  للمراقبة  الوطني 

الموارد البحرية وتفريغها؛

سلسلة  مراحل  في  البحرية  المنتوجات  مسار  تتبع  مخطط 

الإجراءات  تحديد  تروم  لدراسة  الانطلاقة  إعطاء  تم  القيم: 

أفق  البحرية في  المنتوجات  إنتاج  لتتبع مسار سلسلة  اللازمة 

رفع قيمتها المضافة؛

تطوير البحث في ميدان الصيد مع استهداف تربية الأسماك: 

تتبعه إلى  الوطني و تم تفويض  السمكي  المخزون  تم تحديد 

المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛

من خلال   التركيز  تم   : التسويق  وتشجيع  العلامات  تسجيل 

عملية الإفتحاص التي أنجزها القطاع برسم سنة 2010، على 

تحديد مصايد الأسماك التي حازت على المصادقة الايكولوجية 

وكذا إجراء مقارنات على مستوى التسويق المؤسساتي وعروض 

أجل  من  وذلك  المهنيين  لفائدة  توفيرها  الممكن  الخدمات 

تسويق  تشجيع  وكذا  للرصد  فعالة  تكنولوجية  آلية  إحداث 

منتوجات البحر بالإضافة إلى توفير نظام للمصادقة الايكولوجية 

على مصايد الأسماك ؛

إحداث أقطاب تنافسية : تم إحداث جمعية تهدف إلى تنشيط 

القطب التنافسي لأكادير قصد تسريع وتيرة إنجازه ؛

بوضع  تتعلق  دراسة  لإنجاز  الانطلاقة  إعطاء  تم   : التكوين 

الإطار،  هذا  وفي  الصيد.  مصانع  في  للتكوين  مديري  مخطط 

بلغ عدد خريجي مؤسسات التكوين برسم سنة 2010ما يناهز 

1500 خريج ؛

مقارنة  دراسة  إنجاز  تم   : البحرية  الأحياء  تربية  تطوير 

الأحياء  تربية  قطاع  حالة  حول  والمغرب  بلدان  أربعة  بين 

البحرية. كما تم تحديد خارطة لأنشطة القطاع على المستوى 

الوطني.

المصدر: مديرية الميزانية
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الإستراتيجية الطاقية

وعيا من السلطات العليا بالرهانات والتحديات الجسيمة والواعدة التي يمثلها قطاع 

الطاقة بالنسبة للبلاد نتيجة التطورات المتسارعة التي تعرفها أسعار المواد الطاقية وعدم 

استقرارها، تم تقديم الإستراتيجية الطاقية الجديدة لجلالـة الملك بتاريــخ 2 نونبر 

2009؛ استراتيجية من شأن العمل بها جعل  المملكة في منأى عن تقلبات السوق.  

أكد  صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في رسالته 

للطاقة  الأولى  الوطنية  الأيام  في  للمشاركين  الموجهة  السامية 

والتحديات  الرهانات  على   2009 مارس   6 بتاريخ  المنعقدة 

الجسيمة والواعدة التي يمثلها قطاع الطاقة بالنسبة للبلاد نتيجة 

تقلبات أسعار المواد الطاقية وعدم استقرارها.

الجديدة  الطاقية  الإستراتيجية  تقديم  تم  الأساس،  هذا  وعلى 

لجلالـة الملك بتاريــخ 2 نونبر 2009. 

وتنقسم الإستراتيجية الطاقية إلى ثلاثـة أجـزاء:

-2009 الفترة  ويغطي  القصير  المدى  يهم  الأول  الجزء 

2012، ويتحكم فيه هاجس ضمان توازن العرض والطلب 

على الطاقة؛

-2013 الفترة  ويغطي  المتوسط  المدى  يهم  الثاني  الجزء 

الأهمية  إيلاء  مع  الإنتاج  مخططات  على  ويركز   ،2020

للفحم الحجري والغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة 

على حساب البترول؛

•

•

الجزء الثالث يهم المدى البعيد ويغطي الفترة 2030-2020، 

المتجلية على  البديلة  للحلول  ويهدف إلى وضع تصورات 

الخصوص في اللجوء إلى الطاقة النووية والأحجار النفطية 

والمحروقات البيولوجية.

الأهداف والمحاور الرئيسية 

تتجلى الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية الطاقية الجديدة في 

ما يلي:

تأمين تزويد البلاد وتنويع مصادر الطاقة ؛

والقروي  الحضري  المجالين  في  الطاقة  إلى  الولوج  تعميم 

سنة  متم  غاية  إلى  أنه  الإشارة  وتجدر  مناسبة.  بتكلفة 

شاملة  بصفة  الحضرية  المساكن  كهربة  تمت   ،2009

والمساكن القوية بنسبة %97 ؛

الطاقة  تقنيات  إلى  اللجوء  خلال  من  البيئة  حماية 

النظيفة ؛

•

•

•

•
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إدماج المغرب في النظام الطاقي الأورو-متوسطي، وتعزيز 

أسس التعاون الجهوي خاصة من خلال تطوير إستراتيجية 

البنيات التحتية المتعلقة بنقل وتخزين الموارد الطاقية. 

المحاور الرئيسية للإستراتيجية الطاقية

تتعلق المحاور الرئيسية لبرنامج العمل المعتمد في هذا المجال 

في ما يلي :

تنويع مصادر وأشكال الطاقة ؛

تعبئة الموارد الطاقية الوطنية مع تكثيف التنقيب عن البترول 

وتثمين الأحجار النفطية والنهوض بالطاقات المتجددة خاصة 

منها ذات المصدر المائي والريحي والشمسي ؛

استغلال جميع الهوامش التي تتيحها الفعالية الطاقيـة.

•

•

•

•

ملاءمة الإطار المؤسساتي

تتميز ملائمة الإطار الماكرواقتصادي بما يلي :

إعادة تحديد دور المركز الوطني للطاقات المتجددة من 

على  والتقني  العلمي  الإشراف  على  مهامه  تركيز  أجل 

العلمية  الدراسات  وإنجاز  الوطني،  الطاقي  المشروع 

والتشاور  المتجددة،  الطاقات  باستعمال  النهوض  حول  

التجربة  إغناء  أجل  والدوليين من  الوطنيين  الفاعلين  مع 

الوطني  المركز  تحول  وبذلك  المجال؛  هذا  في  المغربية 

للطاقات  الوطنية  الوكالة  إلى  المتجددة  الطاقات  لتنمية 

المتجددة والفعالية الطاقية ؛

إحداث الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في إطار تنمية 

الطاقة  من  انطلاقا  الكهرباء  لإنتاج  المندمجة  المشاريع 

الشمسية ؛

•

•
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يونيو   30 بتاريخ  الطاقية  الاستثمارات  شركة  إحداث 

2009 برأسمال يصل إلى 1 مليار درهم موزع بين الدولة 

وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

للماء  الوطني  والمكتب  للكهرباء  الوطني  المكتب  إدماج 

الماء  قطاعي  تدبير  ترشيد  أجل  من  للشرب  الصالح 

والكهرباء، ومواكبة تحديث القطاعات العمومية بهدف 

إنتاج  مسلسل  عمليات  على  التكامل  من  مزيد  إضفاء 

وتوزيع الماء والكهرباء. 

وتأتي هذه الهيآت لتعزيز التدابير التي تم اتخاذها خلال السنة 

التنمية  الفارطة والمتجلية على الخصوص في إحداث صندوق 

دولار  مليار   1 إلـى  تصـل  منحة  من  استفاد  الـذي  الطاقية 

مقدمة من طرف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية 

المتحدة.

تكثيف الجهود المتعلقة بالطاقات المتجددة 

والفعالية الطاقية

الطاقات المتجددة

تعتبر الطاقات المتجددة محورا رئيسيا في سياسة دعم آليات 

بحماية  المتعلق  كيوطو»  ل«برتكول  طبقا  النظيفة  التنمية 

البيئة.

هكذا، من المنتظر أن تتم تغطية حاجيات البلاد بنسبة 42% 

والريحية  الشمسية  منها  خاصة  المتجددة  الطاقات  بواسطة 

والمائية بنسبة %14 لكل مصدر، في أفق 2020. 

على  منها  نذكر  مزايا  عدة  المتجددة  الطاقات  دعم  يتيح 

المستوردة  المواد  اتجاه  الطاقية  التبعية  تقليص  الخصوص 

البيئة  وحماية  الحجري،  والفحم  الطبيعي  والغاز  كالبترول 

الحراري،  الاحتباس  في  المتسببة  الغازات  انبعاث  وتقليص 

إقامة شراكات  المناخية، كما تشجع على  التغيرات  والحد من 

•

•

التكنولوجيا وتنمية  المرجعيين، ونقل  الفاعلين  إستراتيجية مع 

البحث  بعمليات  والنهوض  للمغرب،  بالنسبة  جديدة  مهن 

والتنمية. 

الطاقة الشمسية

إلى  تصل  قدرة  إحداث  في  الشمسية  الطاقة  مشروع  يتجلى 

الساعة  في  جيغاواط   4.500 إنتاج  أجل  من  ميغاوات   2.000

بكلفة تقدر ب 9 ملايير دولار.

من  بكل  هكتار   10.000 بمساحة  مواقع   5 تحديد  تم  وقد 

ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخة تاه.

أول محطة  استغلال  وع في  الشرُُّ المتوقع  الإطار، من  وفي هذا 

مساحة  على  مغاواط   500 بقوة  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج 

طلب  إعداد  تم  وقد   .2015 سنة  أفق  في  هكتار   10.000

العروض الدولي لإنجاز هذه الوحدة.

كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى «مشروع دزيرتك» المندرج 

شبكة  إحداث  إلى  ويرمي  متوسطية،  الأورو  الطاقة  إطار  في 

تزويدها من طرف محطات  يتم  المتبادل  بالارتباط  كهربائية 

للبحر  الجنوبية  الضفة  بدول  المتواجدة  الشمسية  الطاقة 

الأبيض المتوسط. ومن شأن هذا المشروع أن يشجع على تنمية 

الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية وإحداث مراكز للبحث 

في هذا المجال والنهوض بأنشطة البحث والتنمية.

الطاقة الريحية

من المنتظر أن تلبي الطاقة الريحية ثلث الحصة المغطاة من 

أفق  في  للبلاد  الطاقية  الحصيلة  في  المتجددة  الطاقات  طرف 

.2020

ويتكون البرنامج الوطني المندمج للطاقة الريحية من خمس 

محطة.  لكل  ميغاواط   300 إلى   100 بقوة  ريحية  محطات 

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية المتوقعة في إطار هذا البرنامج ما 

قدره 16 مليار درهم.
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الطاقة  من  المنجزة  الإجمالية  القدرة  تصل  أن  المفترض  ومن 

تم  ميغاواط   280 منها  ميغاواط،   2.000 حوالي  إلى  الريحية 

الشروع في استغلالها بمناطق تطوان وطنجة والصويرة، و720 

وتطوان،  والعيون  طرفاية  بمناطق  الإنجاز  طور  في  ميغاواط 

طنجة  مناطق  في  لإنجازها  الإعداد  يتم  ميغاواط  و1.000 

وتطوان وتازة العيون وبوجدور.

 25.000 بحوالي  المجال  هذا  في  المتاحة  الإمكانيات  وتقدر 

ميغاواط منها 6.000 ميغاواط، تهم مواقع تم تحديدها بعدة 

جهات المملكة.

الفعالية الطاقية

تهدف العمليات المدرجة في إطار الفعالية الطاقية إلى تقليص 

الاستهلاك الطاقي ب %12 في أفق 2020 وإلى %15 في أفق 

.2030

وقد تم إعداد مشروع قانون ينظم هذه العمليات التي تروم 

تحقيق الأهداف الأساسية التالية :

الرفع من فعالية استهلاك مختلف أشكال الطاقة بهدف 

تقليص الفاتورة الطاقية بالنسبة للاقتصاد الوطني؛

الأنشطة  جميع  في  الطاقية  الفعالية  تقنيات  إدماج 

الصناعية  الوحدات  داخل  الاستهلاك  وترشيد  القطاعية، 

•

•

الافتحاص  وتعميم  النقل،  ووسائل  العقارية  والوحدات 

الطاقية  للفعالية  مدونات  وإعداد  بالطاقة،  المتعلق 

بالنسبة لكل قطاع، والتحفيز على استعمال سخانات الماء 

المعتمدة على الطاقة الشمسية، والمصابيح الاقتصادية.

وقد تم بالفعل اتخاذ مجموعة من التدابير التي تصب في هذا 

الاتجاه. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:

استهلاك  تقليص  أجل  من  الاقتصادية  المصابيح  توزيع 

توزيع  يتم  أن  المتوقع  ومن  الذروة.  ساعات  في  الطاقة 

22,7 مليون مصباح اقتصادي في أفق 2012. وبغية تحفيز 

برامج تقليص استهلاك الطاقة، تم في إطار قانون المالية 

على  المفروضة  الجمركية  الرسوم  تخفيض   2009 لسنة 

استيراد المصابيح الاقتصادية لتصل إلى %2,5 ؛

 اعتماد فَوْتَرة اجتماعية تحفيزية في شكل مبالغ مستردة 

من أجل تشجيع الزبناء على تخفيض الاستهلاك ب20% 

على الأقل مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة؛

المستهلكة  بالقطاعات  الطاقي  الافتحاص  ثقافة  إرساء 

بشكل كبير للطاقة ؛

الطاقي  التأثير  دراسات  إنجاز  إلزامية  على  التنصيص 

الحضري  المجال  في  خاصة  الجديدة،  للمشاريع  بالنسبة 

والصناعي، ومأسسة المراقبة التقنية في هذا المجال. 

•

•

•

•

المصـدر: مديرية الميزانية
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دور المنشآت العامة في تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية

من خلال مساهمتها في تنفيذ الأوراش الكبرى المقررة من طرف الحكومة و عملها في 

قطاعات ذات طابع استراتيجي وتدخلاتها في القطاعات الاجتماعية (التكوين والإدماج، 

السكن الاجتماعي وتطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية)، تعتبر المنشآت العامة 

رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.  

تتخذ  مساهمة المنشآت العامة والمؤسسات العمومية في تفعيل 

الاستراتيجيات القطاعية عدة أشكال، منها الإشراف المباشر على 

للوكالة  بالنسبة  الشأن  هو  كما  القطاعية  المخططات  تنفيذ 

المغربية للطاقة الشمسية «MASEN» التي تسهر على تنفيذ 

مخطط المغرب للطاقة الشمسية، وشركة الاستثمارات الطاقية 

وتطوير  لتثمين  الوطنية  الإستراتيجية  تنفيذ  على  تشرف  التي 

الطاقات المتجددة ؛ والتمويل كما هو الشأن بالنسبة لصندوق 

الحسن الثاني والصندوق المغربي للتنمية السياحية الذي سيمول 

والسائد  الشائع  الشكل  أن  غير  سياحية.  وجهات  ثمان  إنجاز 

لتدخل المنشآت العامة في تفعيل الاستراتيجيات القطاعية يظل 

هو الاستثمار في شكل برامج عمل والتي تشكل العمود الفقري 

الاقتصاد  القطاعية في مختلف مجالات  الاستراتيجيات  لتفعيل 

المغرب الأخضر  للمغرب ومخطط  اللوجستيكية  (الإستراتيجية 

ومخطط هاليوتيس ومخطط انبثاق  ورؤيا 2020 للسياحة...).

استثمارات المنشآت العامة

سجلت المنشآت العامة برسم الفترة بين  2008-2010 تطورا 

ملحوظا في حجم استثماراتها ، حيث بلغ حجم الاستثمار المنجز 

والذي يهم قطاعات حيوية ما يناهز 220 مليار درهم بمعدل 

بالفترة  مقارنة   79% نسبته  ونمو   83% قدره  متوسط  إنجاز 

 .2007-2005

الاستثمار  على  المحافظة  في  المؤسسات  هذه  دور  يؤكد  مما   

للتنمية  هامة  رافعة  وجعله  عالية  مستويات  في  العمومي 

الاقتصادية بالبلاد. 

بلغ حجم استثمارات المنشآت العامة برسم سنة 2009 وحدها 

ما قدره 67,7 مليار درهم مقابل 66,5 مليار درهم سنة 2008 

أي بتزايد نسبته %1,8 مما يؤكد على انتقال استثمارات هذه 

المنشآت إلى عتبة جديدة تشكل قطيعة مع الفترة السابقة كما 

يوضح ذلك الرسم البياني الآتي : 
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وقد بلغت نسبة إنجاز استثمارات سنة 2009 ما قدره 80 % 

و يبرز تحليل الانجازات فيما يخص استثمارات المنشآت العامة 

التي تتدخل في قطاعات استراتيجية، على أن بعضا منها سجل 

نسبة إنجاز فاق هذا المعدل منها :

درهم  مليون   8.349 إنجاز   : العمران  القابضة  المجموعة   •
خلال سنة 2009 أي بنسبة إنجاز %97 ؛

مليون   6.204  : بالمغرب  السيارة  للطرق  الوطنية  الشركة   •
درهم أي بنسبة إنجاز %93 ؛

• مجموعة صندوق الإيداع والتدبير : 4.439 مليون درهم أي 
بنسبة إنجاز %135 ؛

• المكتب الوطني للماء الصالح للشرب : 3.754 مليون درهم 
أي بنسبة %89 ؛

• وكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق : 3.142 مليون درهم أي 
بنسبة %157 ؛

• المكتب الوطني للمطارات : 2.496 مليون درهم أي بنسبة 

  .133%

وستعمل المنشآت العامة خلال سنة 2011 على مواصلة جهودها 

العمومية  السلطات  أبدت عنه  الذي  للالتزام  تأكيداً  الحيوية 

بالمحافظة على المنحى التصاعدي للاستثمار العمومي وبتسريع 

أكبر  انسجام  مع ضمان  القطاعية  الاستراتيجيات  إنجاز  وتيرة 

واندماج أفضل في تفعيل هذه الاستراتيجيات من أجل تحسين 

التنمية  مصادر  وتنويع  الوطني  الاقتصاد  وتنافسية  جاذبية 

وتيرة  على  الحفاظ  سيتم  حيث  الوطني،  التراب  كامل  على 

إنجاز  سيتم  درهم،  مليار   107 مستوى  في  عالية  استثمارات 

أو مجموعة منشآت  منها من طرف 11 منشآت عامة   65%

عامة. (انظر الجدول اسفله)

وبهدف السهر على حسن تنفيذ البرامج الاستثمارية للمنشآت 

أواخر سنة  بتتبعها وذلك في  لجنة مكلفة  إحداث  تم  العامة، 

2008 تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية وبمساهمة مسيري 

أهم المنشآت العامة. وتعقد هذه اللجنة اجتمـاعات كل ثلاثة 

أشهر تخصص لتتبـع البرامج الاستثمارية لهذه المؤسسات ولاتخاذ 

الإجـراءات اللازمة لتحقيـق الأهداف المُسَطرة.

ولدعم دورها في تنفيذ الإستراتيجية القطاعية عمدت الدولة إلى 

تعزيز ومواكبة برامج عمل المنشات العامة، يتم إدراج عمليات 

إعادة الهيكلة القطاعية والعملياتية للمنشآت العامة في إطار 

ريادي  بدور  اضطلاعها  بغية  وضعيتها  لتقوية  برنامج  عقود 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء دفعة قوية لأدائها  في 

تعمل  التي  العامة  المنشآت  بعض  رأسمال  (فتح  وتنافسيتها 

الساحة  على  وجودها  وتقوية  واعدة  استراتيجيه  قطاعات  في 

لتفعيل  اللازمة  المالية  الإمدادات  وتوفير  والدولية  الإقليمية 

الاستراتيجيات القطاعية....) مع الحرص على بلوغ مساهمة أكبر 

لهذه الهيآت في تنفيذ هذه الإستراتيجيات.

وتماشيا مع هذا التوجه الإستراتيجي تعمل 

والخوصصة  العامة  المنشآت  مديرية 

على تسريع وتيرة إبرام عقود برامج بين 

يتضمن  العامةحيث  والمنشآت  الدولة 

سوف  برامج  عقود   2011 عمل  برنامج 

الخطوط  وشركة  المغرب  بريد  مع  تبرم 

الجوية الملكية المغربية والوكالة الوطنية 

للموانئ والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 

للشرب  الصالح  للماء  الوطني  والمكتب 

والصندوق  للمطارات  الوطني  والمكتب 

المغربي للتقاعد.   

2011 2010 مليون درهم

15 217 18 000 المجمع الشريف للفوسفاط

13 000 12 969 مجموعة صندوق الإيداع والتدبير

10 328 8 542 مجموعة العمران للتهيئة

7 436 9 780 المكتب الوطني للكهرباء

7 103 4 926 المكتب الوطني للسكك الحديدية

4 500 4 635 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب

3 290 7 898 الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

3 441 4 120 الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

2 000 2 242 وكالة تهيئة ضفتي وادي أبي رقراق

1 964 2 778 المكتب الوطني للمطارات

1 873 1 562 شركة الخطوط الملكية المغربية

37 461 33 219 منشآت عامة أخرى

614 107 671 110 المجموع

المصـدر: مديرية المنشآت العامة والخوصصة
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الندوة الوطنية حول الإشكالات القانونية والعملية في 
المجال الضريبي

«منازعات التحصيل» و «الإثبات والتحقيق في المنازعات الجبائية» و «مساطر فرض 

وتصحيح الضريبة» مواضيع تم تدارسها خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى، 

بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب ، بمراكش يومي 4 و 5 فبراير  2011 حول موضوع 

«الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي».

الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد محمد الطيب الناصري وزير 

العدل، ركز فيها على خصوصية المنازعات الضريبية و على طبيعة 

الصلاحيات التي يتوفر عليها القاضي الإداري وهو بصدد الفصل 

فيها. مما يستدعي التزامه بمنهجية رصينة قوامها التوفيق بين 

ضمان حق الدولة في توفير الموارد المالية اللازمة، و ضمان تحقيق 

مبدأي المساواة والإنصاف في تحمل العبء الضريبي لدى الملزم. 

الإدارية في  الإستئناف  إلى دور محاكم  الوزير  السيد  أشار  كما 

إغناء الاجتهاد القضائي في المادة الجبائية.

السيد مصطفى فارس الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ركز على 

محاور الندوة التي شملت العمل القضائي في المجال الضريبي ، 

الإثبات والتحقيق في المنازعات الجبائية ، مسطرة فرض الضريبة 

وتصحيحها ، ثم منازعات التحصيل. كما دعا إلى خلق لجنة مكونة 

من قضاة ومحامين ورجال إدارة وخبراء ومهتمين بهدف بلورة 

نتائج هذا اللقاء وإيجاد الحلول لما قد يستجد من إشكالات.

وركز السيد مصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى المجلس 

صلتها  خلال  من  الندوة  أهمية  فيها  أبرز  كلمة  في  الأعلى، 

الحق  بالتوفيق بين  فيها  الإداري مطالبا  القضاء  يعتبر  بقضايا 

قطيعة  غير  من  السلط  فصل  واحترام  الخاص،  والحق  العام 

مع باقي المكونات الإدارية للدولة. مما يدعو إلى الانفتاح على 

باقي الفاعلين رغبة في تكريس مبادئ العدل والإنصاف. 

العام  المدير  زغنون،  اللطيف  عبد  السيد  ألقى  جانبه  من 

للضرائب، كلمة أشار في مستهلها إلى الحيز المهم الذي تحتله 

تشكله  وما  الإداري،  القضاء  أشغال  ضمن  الضريبية  المنازعة 

أن  أشارإلى  والقضائي.  كما  الفقهي  للنقاش  من مجال خصب 

الوفاء بالالتزامات الضريبية أصبح من الركائز الأساسية للمواطنة 

الحقة. والتي يعمل القضاء على حمايتها طبقا للتوجيهات الملكية 

المستلهمة من الخطاب السامي بتاريخ 8 أكتوبر 2010 بمناسبة 

عبد  السيد  وأوضح  التشريعية.  للسنة  الأولى  الدورة  افتتاح 

اللطيف زغنون كذلك، أن المنظومة القانونية للضريبة تطورت 

انطلاقا من سنة 2005  بإصدار كتاب المساطر الجبائية ثم كتاب 

الوعاء والتحصيل وإصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007. 

وفي ذات السياق جاء قانون المالية لسنة 2011  ليزيح شيئا من 

الغموض في جملة من النقط التي كانت في حاجة إلى التوضيح. 

كما تعمل الإدارة على إعداد دورية تفسيرية لجميع مقتضيات 

الملزمين  التواصل مع مختلف  العامة للضرائب. ودعم  المدونة 

عن طريق فتح بوابتها الإلكترونية وتضمينها مختلف النصوص 

أسئلة  مختلف  على  والأجوبة  التفسيرية  والدوريات  الضريبية 

الملزمين، فضلا عن إعادة هيكلة الإدارة في إطار سياسة القرب 

وبلورة التواصل مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها القضاء.

المديرية  مع  بشراكة  الأعلى  المجلس  الندوة  هذه  نظم  قد  و 

العامة للضرائب وشارك فيها إلى جانب مسؤولي و أطر المديرية 

مستجدات
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العامة للضرائب، رؤساء الغرف بالمجلس الأعلى ومسؤولي وقضاة 

من مختلف محاكم المملكة وقد عرف اللقاء حضور عدد من 

المجال من محامين وموثقين وخبراء وأساتذة  المهتمين في هذا 

جامعيين.

محاور  أربع  على  اللقاء  خلال  المقدمة  العروض  تركزت  وقد 

أساسية همت :

 • العمل القضائي في المنازعات الجبائية؛

• الإثبات و التحقيق في المنازعات الجبائية؛

• مساطر فرض وتصحيح الضريبة؛

• محور منازعات التحصيل.

المحورالأول، تدارس فيه المتداخلون الأسباب المبررة للنقض في 

المنازعات الضريبية على ضوء قرارات المجلس الأعلى، الطرق 

المهم  الدور  أبرزوا  كما  الجبائية.  المنازعات  لتسوية  البديلة 

المنازعات  لتسوية  وساطتها  في  يتجلى  الذي  الضريبية  للجان 

الواقعية  المسائل  في  بالبت  تختص  أنها  إلى  مشيرين  الجبائية 

دون القانونية،  مدى مساهمة العمل القضائي في خلق توازن 

بين حقوق الملزم وواجباته ، إضافة إلى الرقابة القضائية على 

الوطنية  اللجنة  اختصاصات  همت  التي  الضريبي  العمل 

والمسطرة وطبيعة القرارات الصادرة عنها.

المحورالثاني، شمل الإثبات في الميدان الضريبي  باعتباره جوهر 

الضريبية  الدعوى  في  الخبرة  خصوصيات  الضريبية،  المنازعة 

إضافة إلى إعادة تقدير أساس الضريبة بما فيها مراجعة القيمة 

الإيجارية ، تقييم القيمة التجارية للعقار إذ إن للإدارة صلاحية 

تقييم القيمة التجارية للعقار وإعادة تقدير رقم الأعمال على 

بإعادة  المتعلقة  المنازعات  تناول  كما  المحاسبة  استبعاد  إثر 

تقدير رقم الأعمال.

أما المحور الثالث، عرف مداخلات عديدة منها: تجريم التهرب 

الضريبي، تطور القضاء الاستعجالي الإداري في مجال المنازعات 

الجبائية، وقف تنفيذ إجراءات استخلاص الدين الضريبي على 

نماذج  طرح  للضرائب،  العامة  المدونة  من   242 المادة  ضوء 

بتحصيل  المتعلق  القانون  تطبيق  يثيرها  التي  الإشكالات  من 

الدين العمومي أمام القضاء الاستعجالي، الإشعار للغير الحائز 

الحائز وما  للغير  بالإشعار  الأمر  إجراء  تطبيق  فعالية علاج  و 

يعرفه من إشكالات ذات صلة بمفهوم الغير انطلاقا من مقتضى 

الديون  لمميزات  عرض  مع  التحصيل  مدونة  من   101 المادة 

موضع الإشعار للغير الحائز. وعالج شكليات هذا الإشعار مع 

التركيز حول إشكالية التبليغ وأنواعه وآثاره. كما تطرق لمسألة 

الطعن  مسألة  معالجة  إلى  البنكية.  الحسابات  على  الحجز 

الإدارية  المطالبة  على  ركزت  التي  و  الحائز  للغير  الإشعار  في 

والمطالبة القضائية بين القضاء الاستعجالي وقضاء الموضوع.

في  الضريبي  الدين  مكانة  و  التحصيل  ضمانات  تناول  كما 

القانون الجبائي، و الوسائل الواقعية والقانونية لحماية الدين 

الضريبي. 

واستعرض المشاركون في نهاية العروض خلاصات عن ما أسفرت 

عنه الندوة من نتائج ومقترحات تم حصرها في ما يلي :

• إحداث لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى و المديرية العامة 

للضرائب تجتمع مرتين في السنة خلال شهري يناير و يونيو 

للسيدين  مشترك  بقرار  انعقادها  يوم  و  أعضاؤها  يعين 

الرئيس الأول للمجلس الأعلى و المدير العام للضرائب. تتولى 

مهمة رصد مختلف الصعوبات العملية في المادة الجبائية ؛

المدونة  مقتضيات  جعل  أجل  من  تشريعي  إقتراح  إعداد   •

العامة للضرائب أكثر إنسجاما و تكاملا بشكل يزيل ما قد 

يكتنف بنودها من قصور، و يضمن التوازن بين المركز المالي 

للملزم وحقوق الخزينة العامة ؛

• إعداد اقتراح تشريعي لجعل النصوص القانونية ذات الصلة 

بمدونة التحصيل منسجمة معها ؛

• العمل على استحداث إجراءات خاصة للتحقيق و الإثبات في 

الفتاوى الجبائية بالنسبة للوعاء والتحصيل. 

المصـدر: المديرية العامة للضرائب
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الإسهام في حماية المستهلك : الجمارك

بحكم تواجدها على مستوى المراكز الحدودية وبالنظر للمهام الموكلة لها، تعمل 

الرامية إلى  القوانين والتنظيمات  إدارة الجمارك بشكل يومي على احترام وتطبيق 

مكافحة كل أنواع الاتجار التي تهدد الصحة العامة وسلامة المواطن من مواد مزيفة 

منتجات  الغذائية،  المواد  (السجائر،  مهربة  أو  التجميل...)  (الأدوية، مستحضرات 

المعايير  مع  يتوافق  لا  منتوج خطير  أي  أو  مخدرات  أو  الغيار...)  قطع  النظافة، 

الصحية والتقنية.

تتدخل إدارة الجمارك في هذا الإطار في المجالات التالية :  

مكافحة تهريب البضائع

تعمل  الجمارك على محاربة السلع التي يتم جلبها إلى التراب 

الوطني والتي تمثل خطرا حقيقيا على صحة المواطن. وتسعى 

والتنظيمات  للتشريعات  الامتثال  ضمان  إلى  الصدد  هذا  في 

اللاجمركية المسطرة في مجال المراقبة و المعايير التقنية و التدابير 

الصحية ... وتلك الخاصة بالصحة النباتية وذلك في إطار دعمها 

لعمل الأجهزة الأخرى والتي تأخذ على عاتقها أيضا مسؤولية 

صحة وسلامة المواطنين.

المحجوزة  المهربة  البضائع  قيمة  الشان  هذا  في  تجاوزت  وقد 

(باستثناء المخدرات) برسم سنة 2010، 630 مليون درهم.

مكافحة التقليد

وعيا منها بحجم الأضرار الناجمة عن التقليد التي تهدد سلامة 

الصحة العامة، خاصة منها ما تعلق بالأدوية، جعلت الجمارك 

من مكافحة هذه الآفة إحدى أولوياتها.

فمنذ عام 2006، خولت لهذه الإدارة إمكانية التدخل، وذلك 

من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الحدود إما 

بناء على طلب مالك/صاحب العلامة المسجلة أو المستفيد من 

الحق الحصري أو حسب مبادرة المصالح الجمركية إثر اشتباه 

أو ثبوت عملية تزييف.

وهكذا، ومنذ سنة 2006، قامت الجمارك بعمليات ضد المخالفين 

كونها  في  المشكوك  الحرللسلع  التداول  وإيقاف  حجز  همت 

مزيفة، حيث تم في هذا السياق :

• معالجة أكثر من 1000 ملف خصت طلبات إيقاف التداول 

الحر للسلع المزيفة  ؛

للسلع  الحر  للتداول  إيقاف  تدبير  ما يفوق عن 150  اتخاذ   •

المشكوك في كونها مزيفة  ؛

• حجز كميات هامة من السلع المزيفة، حيث حققت إدارة 

التي  للواردات  ملحوظة شملت 11 حاوية  الجمارك قضية 

تحتوي على أكثر من 130.000 من المواد المزيفة.
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مكافحة تهريب السجائر
لقد تجسدت نتائج تظافر جهود مختلف المتدخلين في مجال 

الكبير  الضرر  ذات  للسجائر،  المشروعة  غير  التجارة  مكافحة  

على صحة المستهلكين،  في تحقيق أثر إيجابي على معدل تغلغل 

تهريب السجائر إلى المغرب والذي انخفض من %35 في سنة 

2005 إلى %10 في 2010. كما بلغت المحجوزات من السجائر 

في سنة 2010  99 مليون وحدة، مقابل أكثر من 25 مليون في 

2009 و23 مليون وحدة في سنة 2008.

مكافحة الاتجار اللامشروع للمخدرات
إلى جانب هيئات وأجهزة عمومية  المغربية،  الجمارك  تساهم 

أخرى، في مكافحة هذه الآفة باتساق تام مع محاور «الإستراتيجية 

الوطنية الهادفة إلى خفض العرض».

ردعيا  تأثيرا  الإطار  هذا  في  المتخذة  التدابير  عن  نتج  وقد 

إدارة  مكن  حيث  للمخدرات  المشروع  غير  الاتجار  على 

طن   61 يفوق  بما  قدرت  كبيرة  كميات  ضبط  من  الجمارك 

في سنة 2010 شملت قبضة استثنائية لـ 15 كيلو غراما من 

الكوكايين.

هذه النتائج الإيجابية أصبحت ممكنة بفضل استخدام أجهزة 

التي  الضوئية)  (السكانير/الماسحات  التدخلية  غير  المراقبة 

ومراقبة  رصد  نظام  وتقوية  تعزيز  في  كبير  حد  إلى  ساهمت 

البضائع العابرة للموانئ.

وقد رافق تقوية الجهاز التقني تعزيز للوسائل القانونية، حيث 

الأخرى  البلدان  مع  التعاون  على  الصدد  هذا  في  التركيز  تم 

غير  الولوج  طرق  تنامي  ولرصد   . الظاهرة  هذه  مكافحة  في 

المتاجرين  المخدرة وإفشال عمل  للمواد  المغرب  إلى  المشروع 

عملها  أساليب  تحسين  على  باستمرار  الجمارك  تعمل  بها،  

وطرق تدخلها وتحيين مساطرها وتقنياتها المعتمدة في المراقبة 

وتحليل المخاطر.

المصـدر: مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة  
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تدابير جديدة لتحرير عملية الصرف

أقر قانون الصرف مجموعة من الإجراءات  تهم الفاعلين الاقتصاديين و المواطنين 

المغاربة على حد سواء. و تندرج هذه التدابير في إطار  جهود الحكومة الرامية 

لتعزيز دعم سياسة تحديث وانفتاح  الاقتصاد على الأسواق الخارجية  من جهة 

المزيد  في  أساسا  التدابير  هذه  تتمثل  اخرى.  جهة  من  الصرف  عملية  تحرير  و 

من المرونة في إنجاز العمليات مع الخارج و ذلك عبر تبسيط و تليين الإجراءات 

بها. المتعلقة 

الصرف،  قانون  تحرير  مسار  تعزيز  إطار  في 

اتخذت الحكومة تسع تدابير تهم :

المغربية  الاستثمارات  سقف  من  الرفع 

المسموح بها بالخارج خاصة بالقارة الإفريقية 

: هذا الإجراء سيمكن من نقل المبلغ المسموح 

تحويله سنويا من 30 إلى 100 مليون درهم 

المستثمرين  المعنويين  للأشخاص  بالنسبة 

بالنسبة  درهم  مليون   50 إلى  و  بإفريقيا 

للإستثمارات خارج هذه القارة. و يهدف هذا 

ينهجها  التي  الانفتاح  سياسة  دعم  التدبير 

المستثمرين  وتشجيع  جهة،  من  المغرب 

المغاربة من اغتنام فرص الاستثمار التي تمنحها 

البلدان الإفريقية من جهة أخرى.

تبسيط استعمال الحسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل 

:  هذا  الخدمات  و  السلع  باسم مصدري  المفتوحة  للتحويل 

التدبير سيمكن مصدري البضائع و الخدمات إيداع 70 % عوض 

50 % من إيرادات صادراتهم في حساباتهم بالعملة الأجنبية او 

الاقتصادي من  الفاعل  للتحويل. مما سيمكن  القابل  بالدرهم 

حرية استعمال المبالغ المودعة في هذه الحسابات، و كذا القيام 

بعمليات موازنة العملات و تحصيل الفوائد عن المبالغ المودعة 

في الحسابات بالعملة، إضافة إلى تخفيض تكاليف العمليات مع 

الخارج بما في ذلك التكاليف الناتجة عن تقلبات اسعار الصرف.
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 : المغرب  إلى  الصادرات  مداخيل  جلب  تبرير  في  تسهيلات 

يهدف هذا الاجراء إلى رفع نسبة التخفيضات من 3 % إلى 5 % 

للشركات العاملة في مجال تصدير النسيج و الألبسة مع تعميم 

هذا التسهيل على جميع المصدرين.

المهنية  الأسفار  برسم  استعمالها  المسموح  المبالغ  من  الرفع 

لفائدة المقاولات الصغرى و المتوسطة و كذا الأشخاص الذاتيين 

المزاولين للمهن الحرة :  يضمن هذا الاجراء رفع قيمة المبالغ 

 30000 من  المهنية  الأسفار  مصاريف  لتغطية  بها  المسموح 

الذاتيين  للأشخاص  بالنسبة  سنويا  درهم   60000 على  درهم 

 % 10 على  درهم   60000 ومن  الحرة.  المهن  يزاولون  الذين 

تجاوز سقف 200000 درهم سنويا  من رقم معاملاتها دون 

بالنسبة للشركات المغربية التي لا تتوفر على حسابات بالعملة 

الاجراء  هذا  يهدف  و  للتحويل.  القابل  بالدرهم  أو  الأجنبية 

من  سيمكنها  حيث  المتوسطة  و  الصغرى  المقاولات  لمساندة 

تسديد المصاريف المتعلقة بالاسفار المهنية و التصرف في هذه 

المبالغ عن طريق بطاقات الاعتماد الدولية الممنوحة من طرف 

البنوك المغربية. 

الشركات  رأسمال  في  المغاربة  المأجورين  مساهمة  تحرير 

المتعددة الجنسيات :  في هذا الصدد، يمكن أن تصل مساهمة 

المأجورين المغاربة في رأسمال الشركات المتعددة الجنسيات إلى 

نسبة 10 % من دخلهم السنوي الصافي دون الموافقة القبلية 

لمكتب الصرف.

الامتيازات الممنوحة للمغاربة المقيمين بالخارج : تكمن هذه 

الامتيازات في رفع هذه النسبة من 40 %  إلى 50 % من قيمة 

المبالغ التي تم إدخالها و بيعها بسوق الصرف المغربية دون تجاوز 

سقف 100000 درهم سنويا عوض 50000 درهم حاليا. مما يمكن 

الجالية المغربية من إعادة شراء و تصدير العملات و تحصيل 

الفوائد عن المبالغ المودعة في حساباتها بالعملة الاجنبية. 

الرفع من قيمة حصة السياحة :  تم رفع حصة السياحة من 

مبلغ 20000 درهم إلى 40000 درهم سنويا، و هذا في حدود 

20000 درهم مما سيمكن المستفيدين من القيام بعدة اسفار و 

تمكين المواطنين من تغطية مصاريف رحلاتهم و إقامتهم بالخارج 

دون اللجوء إلى السوق الموازية ( السوق السوداء). 

تسهيل التحويلات المتعلقة بالعلاجات الطبية بالخارج :  يهدف 

هذا التدبير إلى تسهيل و تليين  الإجراءات اللازمة للعلاج بالخارج 

الطبية من  الشواهد  المصادقة على  إلزامية  و ذلك عبر حذف 

طرف وزارة الصحة لإتمام عملية التحويلات المالية عبر البنوك.

حصة خاصة بالتجارة الالكترونية : يروم هذا التدبير إحداث 

 10000 مبلغ  حدود  في  الالكترونية  بالتجارة  خاصة  منحة 

درهم سنويا لفائدة الأشخاص الذاتيين. يستفيد منها بالاساس 

الباحثين بواسطة بطاقة إعتماد دولية.  الجامعيين و  الشباب، 

من  العديد  من  الاستفادة  من  المعنيين  ستمكن  المنحة  هذه 

المعلوماتية  البرامج  تحميل  و  الانترنيت كشراء  عبر  الخدمات 

وشراء الكتب و التذاكر.

المصـدر:  مكتب الصرف
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الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية 
واجتماع مجلس وزراء المالية العرب

لزاما على  أصبح  العربية،  المنطقة  تعرفها  التي  والتطلعات  التطورات  مع  موازاة 

الهيئات المالية العربية إعادة النظر في دورها و تعميقه بهدف إرساء قاعدة تعاون 

السنوية  الاجتماعات  عليه  أكدت  ما  هذا  العربية.  البلدان  بين  فعال  اقتصادي 

المشتركة للهيئات المالية العربية التي احتضنتها دمشق يوم 6 أبريل 2011.

العربية  المالية  للهيئات  المشتركة  السنوية  الاجتماعات  همت 

والمالية، كلا  الاقتصاد  الدين مزوار وزير  السيد صلاح  برئاسة 

من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق 

النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، 

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والهيئة العربية للاستثمار 

والإنماء الزراعي، حضرها وزراء الاقتصاد والمالية للدول العربية 

والوفود  الهيئات  هذه  لدى  بلدانهم  عن  محافظين  بصفتهم 

المؤسسات  هذه  مجالس  رؤساء  إلى  بالإضافة  لهم،  المرافقة 

وممثلي  السامين  الموظفين  من  وعدد  العامين،  ومديريها 

المنظمات الإقليمية والدولية. 

السوري  الحكومة  رئيس  الاجتماعات  هذه  أشغال  افتتح 

السيد محمد ناجي عطري الذي تطرق للتحديات الاقتصادية 

وما  العربية،  المنطقة  تشهدها  التي  والاجتماعية  والسياسية 

والتنمية  الإصلاح  عملية  لدفع  الجهود  تكثيف  من  تتطلبه 

الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على برامج الإصلاح الاقتصادي 

فئات  جميع  على  نتائجها  تنعكس  شاملة  تنمية  عملية  لبناء 

المجتمع. وفي هذا الصدد تحدث تداعيات الأزمة المالية العالمية 

على اقتصادات الدول العربية وبالخصوص على قطاعها المالي 

إلى  أدى  مما  الكلية   اقتصاداتها  على  وانعكاساتها  والمصرفي  

مقومات  إلى  مشيرا  العربية،  المنطقة  في  النمو  معدل  تراجع 

الدور  وأهمية  العربية   المنطقة  عليها  تتوفر  التي  التكامل 

الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية العربية في إرساء قاعدة 

تعاون اقتصادي فعال بين البلدان العربية.

وخلال هذه الجلسة الافتتاحية ألقى السيد صلاح الدين مزوار، 

كلمة ثمن فيها الدور الفعال الذي تلعبه الهيئات المالية العربية في 

دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي 

العربي، مشيرا إلى الظرفية الدولية التي تتميز باستمرار تداعيات 

المتقدمة والدول  الدول  اقتصاديات  العالمية على  المالية  الأزمة 

الناشئة وحالة عدم اليقين التي تطبع أجواء الاقتصاد العالمي مما 

أثر في وتيرة استعادة  الاقتصاد العالمي لنشاطه.

وفي هذا الإطار أشار السيد وزير الاقتصاد والمالية إلى التطورات 

أهمية  على  مؤكدا  العربية  المنطقة  تعرفها  التي  والتطلعات 

قيام الهيئات المالية العربية بإعادة النظر في دورها وتعميقه 

بما يتوافق مع الاحتياجات المستجدة لدول المنطقة من خلال 

توسيع نطاق تدخلاتها وتكثيف الدعم للمشاريع ذات البعد 

المستوى  من  وترفع  الفقر  وطأة  من  تحد  التي  الاجتماعي 

الصحي والتعليمي للشعوب العربية. 
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وطالب السيد صلاح الدين مزوار الهيئات المالية العربية بتكثيف 

جهودها لتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تمويل المزيد 

من المشاريع الإنمائية العربية المشتركة التي تدعم روابط التكامل 

البنية  مشاريع  وبالأخص  المجالات،  كافة  في  العربي  الاقتصادي 

التحتية والمشاريع الزراعية وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتحقيق 

الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم استكمال الإصلاحات الهيكلية 

والقطاعية، ووضع آليات جديدة لتوفير المزيد من الموارد المالية 

الميسرة ذات السحب السريع لمواكبة جهود الدول العربية فيما 

يخص مواجهة التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، ويعزز من 

جهودها في تطوير أنظمة وقوانين الحكامة الجيدة والشفافية 

لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وقد أسفرت أشغال هذه الاجتماعات،  على العديد من النتائج 

همت بالأساس :

• المصادقة على التقارير السنوية لنشاطها التمويلي ونتائجها 

المنصرمة،  المالية  السنة  عن  الختامية  وحساباتها  المالية 

الإدارية  والميزانيات  الاستثمارية  العمليات  برنامج  واعتماد 

للسنة المالية 2011 لبعض هذه المؤسسات ؛

• تعيين مراقبي حسابات الهيئات المالية العربية لسنة 2011 

وتحديد أتعابهم ؛

لضمان  العربية  المؤسسة  إدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب   •

انتخاب  تم  الصدد  ، وفي هذا  الصادرات  وائتمان  الاستثمار 

العربي في  المغرب  لتمثيل مجموعة  المغربية  المملكة  ممثل 

مجلس إدارة هذه المؤسسة فترة الانتداب 2014/2011 ؛

• انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء 

الزراعي ؛

للدول  المعززة  المبادرة  في  العربي  النقد  صندوق  مساهمة   •

عالية المديونية منخفضة الدخل ( HIPC ) الخاصة بحالة 

جمهورية جزر القمر؛

• تخصيص نسبة 10 %  (61.6 م $) من صافي دخل الصندوق 

العربي للإنماء وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية 

والإنماء  للاستثمار  العربية  والهيئة  إفريقيا  في  الاقتصادية 

الزراعي  لدعم الشعب الفلسطيني.

اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد 

العربي 
محافظي  مجلس  اجتماع  مزوار  الدين  صلاح  السيد  ترأس 

فيها إلى  أشار  بالمناسبة  كلمة  ، وألقى  العربي  النقد  صندوق 

لدعم  المتقدمة  الدول  اتبعتها  التي  التحفيزية  السياسات  اثر 

اقتصادياتها بقيامها بضخ كميات هائلة من السيولة في أسواقها 

لإنعاش النمو الذي ساهم  في ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية، 

الشيء الذي كان له آثار سلبية ليس فقط على الدول النامية 

بل وعلى الدول الغنية أيضا بشكل  يهدد  تعافي اقتصادياتها.

الدول  تواجه  التي   الضغوطات  إلى  تطرق  الإطار  هذا  وفي 

العربية غير المصدرة للنفط في موازناتها نتيجة لارتفاع تكلفة 

استيراد النفط والمواد الأساسية مثل القمح الذي قاربت أسعاره 

المستويات القياسية المسجلة في عام 2008، مؤكدا انه في ظل  

هذه الظروف الصعبة، لا خيار أمام الدول العربية غير متابعة 

إجراءات الإصلاح المالي  والاقتصادي  لتحصين اقتصاداتها من 

تداعيات أي انتكاسات جديدة محتملة. 

ودعا السيد وزير الاقتصاد والمالية الصندوق في ظل التطورات 

بصفة  العالمية  الساحة  تشهدها  التي  المتسارعة  والتحديات 

جهوده   تكثيف   إلى  خاصة   بصفة  العربية  والمنطقة  عامة 

وتوظيف كل طاقاته وإمكانياته  لمواكبة جهود الدول الأعضاء 

للنهوض بأوضاعها الاقتصادية، والى القيام بدور أكبر فيما يخص  

الدول  لمساعدة   المالي   والاستقرار  والتنسيق  التعاون  تعزيز 

العربية على كسب رهانات التنمية .

اجتماع مجلس محافظي المصرف العربي 

للتنمية الاقتصادية في إفريقيا
محافظي  مجلس  اجتماع  مزوار   الدين  صلاح  السيد  ترأس 

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ، وألقى بالمناسبة 

كلمة أشار فيها إلى أن  الظرفية الاقتصادية العالمية، قد أثبتت 

النمو قد تغيرت وأصبحت في هذا الإطار الدول  أن جغرافية 

للنمو  مهما  مصدرا  الإفريقية  القارة  دول  بينها  ومن  الناشئة 

 ، المستقبل، ووجهة متميزة وواعدة للاستثمارات والتجارة  في 

تتنافس حولها أكبر الشركات والمؤسسات العالمية، الشيء الذي 
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يشكل في نفس الوقت فرصة حقيقية تستطيع كل من الدول 

العربية والإفريقية استثمارها لتحقيق تنمية قوية ومستدامة 

يستفيد منها الطرفان. 

كما أشار إلى أن التعاون العربي الإفريقي أصبح يتطلب أكثر من 

أي وقت مضى، تضافر جهود الدول العربية والإفريقية لإرساء 

تكتل جهوي من شأنه  وتعزيز  الواعدة،  الاقتصادية  الشراكات 

تمكين الطرفين من الاستفادة المثلى من كافة الإمكانيات والقدرات 

الاقتصادية والمالية والبشرية والطبيعية التي تتوفر عليها .

وأكد السيد وزير الاقتصاد والمالية في هذا الصدد على الدور 

العربية  المالية  المؤسسة  بصفته  المصرف  يلعبه  الذي  الايجابي 

المشتركة الوحيدة المختصة في تمويل التنمية في إفريقيا في دعم 

التعاون الاقتصادي والمالي والفني البيني، وطالبه بتفعيل دوره 

طريق  عن  والإفريقية  العربية  الدول  بين  العلاقات  لتعزيز 

والقطاع  الريفية،  والتنمية  التحتية،  البنية  مشروعات  تمويل 

ملموسة  بصفة  تدعم  التي  المجالات  من  وغيرها  الإجتماعى 

تنمية هذه البلدان وتُساهم فى تخفيف وطأة الفقر.

اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي 

للانماء الاقتصادي والاجتماعي
تطرق السيد وزير الاقتصاد والمالية في مداخلته خلال اجتماع 

مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

مؤسسة نموذجية في  يعتبر  الذي  للصندوق  الإنمائي  الدور  إلى 

الخاص  القطاع  ودعم  التنمية  تمويل  فاعلة في  وأداة   المهنية 

محطة  يعيش  العربي  العالم  أن  إلى  فأشار   . العربي  العالم  في 

والمؤسسات  الحكومات  من  كل  على  تحديات  تفرض  خاصة 

يجب أخذها كفرصة للتقدم، فالصناديق العربية بصفة عامة 

والصندوق العربي للإنماء بصفة خاصة يجب أن تتاقلم مع هذا 

المعطى الجديد مع الحفاظ على خصوصياتها .

و أوضح أن المسؤولية ملقاة على الحكومات التي هي مطالبة 

الهيئات  أن  كما   ، الملائمة  السياسات  في  والتفكير  بالاهتمام 

المالية العربية مدعوة إلى الاستجابة للحاجيات الجديدة ووضع 

القطاعية  العامة والخاصة  الاستثمارات  آليات لدعم صناديق 

الموجهة لدعم القطاعات الإستراتيجية ذات الأثر المباشر على 

التشغيل، وكذا المساهمة في تمويل المشاريع التنموية القطاعية 

عبر قروض مختلطة ، جزء منها يخصص لإصلاح القطاع يتميز 

بالسحب السريع لتسريع وثيرة الإصلاح ، وجزء في شكل قرض 

عادي لنفس القطاع .

أهمية  على  مزوار  الدين  صلاح  السيد  أكد  الصدد  هذا  وفي 

الذي  فالتحول   ، المرحلة والاستفادة منها  التفكير في تحديات 

العربية  الدول  على  يفرضان  الأقطاب  ومرحلة  العالم  يشهده 

التعامل بمنطق جديد  تغيير طريقة  أي وقت مضى  من  أكثر 

يبعد عن المنطق التقليدي، وتقوية اندماجها وانفتاحها وتعزيز 

بشرية  إمكانات  على  تتوفر  العربية  فالدول   . فيها  الاستثمار 

ومادية هائلة يمكن توظيفها في تقوية اندماجها . 

اجتماع مجلس وزراء المالية العرب
الدورة  اجتماع  أشغال  في  والمالية  الاقتصاد  وزير  السيد  شارك 

الثانية لمجلس وزراء المالية العرب الذي انعقد على  الاعتيادية 

العربية  الدول  تجاوز  إلى  وتطرق  الاجتماعات،  هذه  هامش 

لتداعيات الأزمة المالية العالمية ، والى الترتيبات الجديدة والتطورات 

الهيكلية المحتملة لعالم ما بعد الأزمة ، مشيرا إلى المخاطر و تضارب 

المصالح وأهمية الوصول إلى حد أدنى من التوافق لتوحيد الخطاب 

العربي . وأشار إلى أن ما تعرفه منطقتنا من تغيرات وتحديات 

تستدعي منا أن نكون أقوياء بتكتلنا ووحدتنا.  

الإنفاق في  إلى ضغط  والمالية  الاقتصاد  وزير  السيد  أشار  كما 

إلى  و  الأساسية  المواد  أسعار  بارتفاع  المرتبط  العربية  الدول 

مما  الدول،  هذه  على  الاجتماعي  للضغط  الكبيرة  الفاتورة 

على  مركزا  معها  للتعامل  جديدة  آليات  في  التفكير  يتطلب 

المحطات  لتجاوز  الجيد  والتنسيق  الاستباقية  القدرة  أهمية 

الاستثمار  بدينامية  والدفع  الاستقرار  شروط  وتوفير  الصعبة 

والاندماج  الاقتصادي  التكامل  لتقوية  الشغل  مناصب  وخلق 

الجهوي في عالم يميزه تنافس الأقطاب.

والمالية)  الاقتصاد  (وزارة  الفرنسية  الحكومة  ممثل  وتطرق 

مجموعة  إطار  في  ستنعقد  التي  الاجتماعات  إلى  تدخله  في 
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أو   ، القادم  يوليو  في  الفلاحة  لوزراء  بالنسبة  سواء  العشرين 

وزراء التشغيل يومي 28 و29 سبتمبر 2011  أو وزراء مالية 

مجموعة العشرين في 15 أكتوبر 2011 ، وأوضح انه من المهم 

وضع  على  العشرين  مجموعة  قرارات  تركز  أن  على  الحرص 

تنسيق  وعلى  اقتصادية  الماكرو  الاختلالات  لمعالجة  آليات 

أهمية  الصدد على  وأكد في هذا  والنقدية،  المالية  السياسات 

وضرورة إعداد برنامج عمل بهذا الخصوص . 

كما أشار لأهمية التركيز على موضوعات التنمية ومنها أساسا 

تطوير البنية التحتية في الدول النامية، و طرق التمويل الجديدة 

والرسوم على المعاملات المالية واستقرار التدفقات الرأسمالية 

وتراكم الاحتياطيات ومناعة الأنظمة المالية والطاقات المتجددة 

وتقلبات أسعار المواد الأولية وآثارها على الأمن الغذائي وتعزيز 

مكافحة المضاربات المالية .

وركز تدخل مدير دائرة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي 

على محورين أولهما النظرة المستقبلية للمؤشرات الاقتصادية 

للمنطقة العربية والثاني يتعلق بالتحديات التي تواجه المنطقة 

في  المرتقب  النمو  لتراجع  بالنظر  القصير  المدى  على  وخاصة 

بعض دول المنطقة ولعدم اليقين الذي يحوم حول بعض الدول 

وآثاره على قطاع السياحة ، وكذا أخذا بعين الاعتبار الكلفات 

المترتبة عن التوترات التي تعرفها بعض الدول العربية .

وقد أشارت تدخلات وزراء مالية بعض الدول كمصر إلى وجود 

الدول  من  مساندة  تتطلب  القصير  الأمد  في  سيولة  مشكلة 

العربية  وتستدعي عودة الاستثمارات العربية ، وتطرق وزير 

الثقة  وانعدام  البطالة  حدة  تزايد  إشكالية  إلى  تونس  مالية 

أشارت  كما  الاجتماعية،  والمشاكل  المتفشي  الفساد  بسبب 

السياسية  التطورات  من  بالرغم  انه  إلى  لبنان  مالية  وزيرة 

التي عرفتها المنطقة العربية إلا أن التحديات تبقى هي ذاتها 

تحفيز  سياسة  إطار  في  اهتماماتنا  صلب  في  وضعها  ويجب 

موضحة   ، الاجتماعي  الجانب  يضم  وجعله  وتنويعه  النمو 

مع  يترافق  أن  ويجب  لوحده  كافيا  ليس  المالي  التصحيح  أن 

إصلاحات لجلب الاستثمار.

وقد تم الاتفاق في إطار اجتماع وزراء المالية العرب على عقد 

السنوية  الاجتماعات  انعقاد  قبيل   2011 سبتمبر  في  اجتماع 

موحد  عربي  موقف  لبلورة  الدوليين  والبنك  النقد  لصندوق 

بالنسبة للقضايا ذات البعد الدولي والإقليمي. وتم الاتفاق على 

يتضمن  الماضية  السنة  غرار  على  موحد  عربي  خطاب  إعداد 

التأكيد على ضرورة ايلاء اهتمام خاص لمشاريع التكامل العربي 

في إطار مبادرة البنك الدولي مع وضع آلية لتتبع تقدم هذه 

داخل  والمنصف  المتوازن  التمثيل  أهمية  على  وكذا  المبادرة، 

التعاون  الدوليين، والتأكيد على أهمية  النقد والبنك  صندوق 

بين البنك وصندوق النقد الدوليين فيما يخص تطوير القطاعات 

المحورية في العالم العربي وبالخصوص القطاع المالي.

اجتماع مجلس الاشراف للحساب الخاص 

بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الاجتماعات  هامش  على  مزوار  الدين  صلاح  السيد  شارك 

لمجلس  الأول  الاجتماع  في  العربية،  المالية  للهيئات  السنوية 

الإشراف للحساب الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

في البلدان العربية، حيث أكد في مداخلته على أهمية إضفاء 

التي  التمويلية  الشروط  على  والتحفيزي  التنافسي  الطابع 

الصغيرة  المنشآت  مشاريع  على  الحساب   هذا  سيطبقها  

والمتوسطة مقارنة مع ما هو سائد في الأسواق المالية ، ولدى 

مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية، وذلك بهدف تعزيز مكانة 

القطاع الخاص العربي وتوطيد قدرته التنافسية ودعم المنشآت 

تحسين  إلى  الهادفة  الصغر  والمتناهية  والمتوسطة  الصغيرة 

إلى  الإطار  هذا  في  مشيرا   ، الفقيرة  الفئات  معيشة  مستوى 

ضرورة اعتماد مقاربة  القرب وتوخي السرعة والمرونة وتبسيط 

مساطر التمويل .

لعمليات  العامة  السياسة  اعتماد  الاجتماع  هذا  في  تم  وقد 

الإشراف  مجلس  من  لكل  الإجرائية  والقواعد  الخاص  القطاع 

ولجنة الإشراف لهذا الحساب.

وقع السيد الوزير على هامش هذه الاجتماعات مع الدكتور 

أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على 

للكهرباء  الوطني  المكتب  لفائدة  إضافي  اتفاقية ضمان تمويل 

بمبلغ 220 مليون درهم للمساهمة في تمويل مشروع محطة 

العنفات الغازية بمدينة القنيطرة.

المصـدر: مديرية الخزينة والمالية الخارجية
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مع  بالموازاة   ،2010 سنة  العالمي  الاقتصاد  انتعاش  تواصل 

تحسن التجارة الدولية والشروط التمويلية، حيث سجل معدل 

وعرفت   .2009 سنة  بنسبة 0,6%  ركود  بعد  بنسبة 5%  نمو 

الاقتصاديات الصاعدة والنامية نموا قويا بنسبة %7,1 بعد 2,6% 

الاقتصاد  وسجل  الداخلي.  الطلب  انتعاش  بفضل   2009 سنة 

الصيني ارتفاعا بنسبة %10,3 مقابل %9,2 سنة 2009، رغم 

التضخمية.  المخاطر  تزايد  لمواجهة  النقدية  السياسة  تشديد 

الهندي نموا قويا بنسبة %9,7 مقابل 5,7%  وحقق الاقتصاد 

سنة 2009، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لتشديد 

السياسة النقدية. وفي البرازيل، تسارع النمو الاقتصادي ليسجل 

%7,5 بعد تراجع بنسبة %0,6 سنة 2009، نتيجة الأداء القوي 

في النصف الأول من السنة. ومن شأن التدابير المتخذة من قبل 

بعض البلدان الصاعدة لتشديد سياستها النقدية أن تساهم في 

التضخمية، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى  الحد من الضغوط 

تباطؤ في وتيرة نموها الاقتصادي. كما يساهم تزايد التدفقات 

الصرف  أسعار  ارتفاع  في  الدول  هذه  نحو  الخارجية  المالية 

وصعوبة تدبير السياسة النقدية في هذه البلدان.

وفي الولايات المتحدة، سجل نمو الناتج الداخلي الخام انتعاشا 

سنة   2,6% بنسبة  انخفاض  مقابل   2010 سنة   2,8% بنسبة 

أن هذا  الاستهلاكية للأسر. غير  النفقات  زيادة  بفضل   ،2009

المحرك التقليدي للاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من الصعوبات 

معدل  يظل  حيث  والتشغيل،  الإسكان  أسواق  في  المستمرة 

البطالة مرتفعا وفرص الشغل غير كافية. وتعزز نمو الاقتصاد 

سنة  بنسبة 6,3%  قوي  انخفاض  بعد  ليسجل 3,9%  الياباني 

الدعم الحكومي  الطلب المحلي بفضل  انتعاش  2009، نتيجة 

إضافة إلى تحسن الصادرات. وفي المملكة المتحدة، بلغ معدل 

النمو %1,3 بعد تراجع بنسبة %4,9 خلال سنة 2009، نتيجة 

الجنيه  صرف  سعر  بتراجع  مدعوما  الخارجي  الطلب  تحسن 

الإسترليني. 

وسجلت منطقة الأورو نموا بنسبة %1,7 بعد انكماش بنسبة 

%4 سنة 2009، بفضل الأداء الجيد للنمو في ألمانيا (3,9%+ 

بعد %4,7- سنة 2009) وبشكل أقل في فرنسا (%1,6+ بعد 

%2,6-). في حين، تواصل الركود في بعض الدول الأعضاء التي 

تعاني من أزمة مالية مثل اليونان (%4,5-) وإسبانيا (0,1%-). 

وبعد إقرار آلية أمان مالي دائمة لمواجهة الأزمات المالية الكبرى 

ينتظر  الحالية،  المالية  المساعدات  برامج  إلى  إضافة  بأوروبا، 

للبلدان  السيادية  الديون  نسبي في سوق  استقرار  يسجل  أن 

الأعضاء التي تواجه إكراهات مالية. ويرتقب أن يتواصل النمو 

أداء جيد للاقتصاد الوطني في مجمله لسنة 2010

النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ حسب آخر  تميزت ظرفية  سنة 2010 بتعزيز 

تقديرات صندوق النقد الدولي %5 سنة 2010. و على الصعيد الوطني، سجل النشاط 

الاقتصادي نتائج جيدة على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية. فقد وصل معدل 

النمو %4 سنة 2010  مع توقع ارتفاعه الى نسبة %5 سنة 2011. 
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في منطقة الأورو بوتيرة معتدلة في سنة 2011 في سياق خفض 

العجز المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ووفقا لتوقعات 

صندوق النقد الدولي، التي نشرت في 25 يناير 2011، ينتظر 

أن يسجل النمو في منطقة الأورو %1,5 بعد %1,7 سنة 2010، 

مع تحقيق نمو بنسبة  %2,2 في ألمانيا و %1,6 في فرنسا و 1% 

في إيطاليا و %0,6 في إسبانيا.

وقد رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي 

العالمي سنة 2011 إلى %4,4 مقابل %4,2 في أكتوبر الماضي، 

المتحدة  الولايات  في  النمو  آفاق  في  الملحوظ  التحسن  نتيجة 

(%3 مقابل 2,3%).

الاقتصادية  الظرفية  مؤشرات  تظهر  الوطني،  الصعيد  وعلى 

 .2010 سنة  خلال  الاقتصادي  للنشاط  الجيد  الأداء  تواصل 

الفلاحية  السنة  ستستفيد  الأول،  القطاع  لأنشطة  فبالنسبة 

2010-2011 من المخزون المائي المهم نتيجة التساقطات المطرية 

المتوسط  فوق  تحقيق محصول  تم  بعدما  البلاد  عرفتها  التي 

يقدر بحوالي 75 مليون قنطار من الحبوب خلال السنة التي 

قبلها. ومن جهته، عرف قطاع الصيد البحري نموا إيجابيا سنة 

بنسبة  الصيد  تفريغ  حجم  ارتفاع  ذلك  على  يدل  كما   2010

%1,8 مقارنة مع سنة 2009.

المكتب  مجموعة  نشاط  حافظ  الثاني،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 

رقم  بلغ  حيث  مضطرد،  نمو  وتيرة  على  للفوسفاط  الشريف 

معاملاته عند التصدير 35,6 مليار درهم عند نهاية سنة 2010 

مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %96,6 مقارنة مع سنة 2009. كما 

كان أداء إنتاج واستهلاك 

حيث  جيدا،  الكهرباء 

بنسبة  ارتفاعا  سجلا 

على  و5,9%   6,1%

نفس  برسم  التوالي 

استهلاك  وعرف  الفترة. 

المؤشر  الإسمنت، 

البناء  لقطاع  الرئيسي 

بنسبة  طفيفا  تزايدا 

مع  مقارنة   0,35%

سنة  المسجل  المستوى 

مستوى  وعلى   .2009

الصناعات  لإنتاج  الاستدلالي  الرقم  ارتفع  الصناعي،  القطاع 

بنسبة %0,2 خلال  بسيط  ارتفاع  بعد  بنسبة 2%  التحويلية 

سنة 2009. 

السياحة  قطاع  يواصل  الثالث،  القطاع  أنشطة  يخص  وفيما 

منحاه التصاعدي الذي انطلق منذ الفصل الأخير لسنة 2009، 

كما يدل على ذلك التطور الإيجابي لعدد السياح وعدد المبيتات 

بالفنادق المصنفة ومداخيل السياحة والتي تعززت عند نهاية 

سنة 2010 على التوالي بنسب %11,4 و %11 و %6,3 بانحدار 

سنوي. كما كان أداء قطاع الاتصالات إيجابيا خلال نفس الفترة 

حيث عرف رقم معاملاته ارتفاعا بنسبة %6 مقارنة مع سنة 

الرئيسية  ارتفاع عدد المشتركين في مكوناته  2009، إضافة إلى 

(خدمات المحمول والثابت والأنترنت) بنسب %26,4 و 6,6% 

و %57,3 على التوالي برسم نفس الفترة.
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ويتواصل الأداء الإيجابي لاستهلاك الأسر سنة 2010، مستفيدا 

المغاربة  تحويلات  وتحسن  جيدة،  فلاحية  سنة  تحقيق  من 

المقيمين بالخارج (%7,7+)، والتحكم في مستوى تزايد الأسعار 

 ،10% من  أقل  في  البطالة  معدل  على  والحفاظ   ،(+0,9%)

والتدابير المتخذة في إطار قانون المالية لدعم القدرة الشرائية. 

للاستهلاك  الموجهة  القروض  ارتفعت  ذلك،  إلى  وبالإضافة 

ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، اللتان تعتبران 

 .22,7% و   8,1% بنسب  الأسر،  لاستهلاك  أساسيين  مؤشرين 

ومن جانبه، يتواصل مجهود الاستثمار الذي يتوقع أن يرتفع 

الصيد  الفلاحة،  خاصة  الكبرى  المشاريع  لفائدة   20% بنسبة 

والسياحة.

صادرات  سجلت  للمغرب،  الخارجية  المبادلات  يخص  وفيما 

سنة  مع  مقارنة   19,3% بنسبة  ارتفاعا  والخدمات  السلع 

واردات  طرف  من  المسجلة  تلك  من  أعلى  بوتيرة  أي   ،2009

التغطية  معدل  بذلك  ليبلغ   ،(+13,6%) والخدمات  السلع 

%74,3 مقابل %70,7 عند نهاية دجنبر 2009، أي بزيادة 3,6 

نقطة. واتسمت مبادلات السلع بارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 

 .(+13,3%) الواردات  مع  مقارنة  أعلى  بوتيرة  أي   ،30,8%

وحققت مبادلات الخدمات فائضا بلغ 41,5 مليار درهم، رغم 

بوتيرة   (+14,6%) النفقات  نمو  نتيجة   4,5% بنسبة  تراجعه 

أسرع من المداخيل (6,2%+).

المالي  القانون  تنفيذ  تم  العمومية،  المالية  مستوى  وعلى 

مطابق  بشكل   2010 المالية  السنة  نهاية  عند  مجمله  في 

تأثرت  التي  المقاصة  نفقات  باستثناء  الأولية،  للتوقعات 

إنجاز  وبلغ معدل  الدولية.  السوق  النفط في  أسعار  بارتفاع 

بتحقيق  ارتباطا   103,7% نسبة  الجبائية  الضرائب  مداخيل 

من   96,2% و  المباشرة  غير  الضرائب  توقعات  من   110,5%

مداخيل الضرائب المباشرة و %116,3 من التوقعات الأولية 

التسجيل  حقوق  توقعات  من   99,5% و  الجمركية  للرسوم 

احتساب  دون  العادية  النفقات  إنجاز  معدل  وبلغ  والتنبر. 

التوقعات  من  إثرتحقيق 94%  المقاصة %94,1 على  نفقات 

توقعات  من  و94,8%  والخدمات  السلع  لنفقات  الأولية 

فوائد الدين العمومي. وبلغت نفقات الاستثمار 46,4 مليار 

درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 100,6%.

عند  بنسبة 4,8%  سنوي،  بانحدار  النقدية،  الكتلة  وارتفعت 

بنسبة %7 عند متم دجنبر  زيادة  نهاية دجنبر 2010 مقابل 

واصلت  النقدية،  الكتلة  مقابلات  مستوى  وعلى   .2009

منذ  شهري  بانحدار  تحسنها  الصافية  الخارجية  الموجودات 

بذلك  لتعكس  أكتوبر،  شهر  خلال  مميز  ارتفاع  مع  يوليوز، 

منحاها الانخفاضي لأول مرة منذ شتنبر 2008. وقد بلغت 193 

درهم  مليون   320 أو  بنسبة 0,2%  بارتفاع  أي  درهم،  مليار 

عند متم دجنبر 2010 بعد انخفاض بنسبة %2,2 أو 4,4 مليار 

درهم عند نهاية دجنبر 2009. ويرجع هذا التطور إلى تحسن 

نمو  ويتواصل  المغرب.  لبنك  الصافية  الخارجية  الموجودات 

الكتلة  نمو  في  الأول  المساهم  وتظل  مدعومة  بوتيرة  القروض 

النقدية. وارتفعت بانحدار سنوي بنسبة %7,4 أو 47,9 مليار 

درهم عند نهاية دجنبر 2010 لتبلغ 696,3 مليار درهم بعد 

زيادة بنسبة %11,5 أو 67,1 مليار عند نهاية دجنبر 2009. 

بنسبة 3,6%  المركزية  الإدارة  على  الصافية  الديون  وارتفعت 

بعد انخفاض بنسبة %8,6 خلال السنة الماضية. ويرجع هذا 

الإيداع  إلى مؤسسات  المركزية  الإدارة  لجوء  تزايد  إلى  التطور 

الأخرى.

وعلى مستوى السوق النقدية ما بين البنوك، تواصل خلال سنة 

2010 الانكماش الذي تعرفه السيولة البنكية والذي انطلق منذ 

سنة 2007 والذي تدخل بنك المغرب لتدبيره بطريقة ملائمة. 

وهكذا قلص البنك المركزي من معدل الاحتياط النقدي بنقطتين 

مئويتين لينتقل إلى %6 ابتداء من فاتح أبريل 2010. بالإضافة 

السنة عن  بانتظام على مدار  السيولة  بادر إلى ضخ  إلى ذلك 

طريق «التسبيقات لمدة 7 إيام عبر طلبات العروض» بالأساس، 

والتي بلغ حجمها المتوسط 16,7 مليار درهم سنة 2010 وهو 

مستوى مقارب لما تم تسجيله سنة 2009. أما بالنسبة لسعر 

 2010 سنة  خلال  تطور  فقد  البنوك،  بين  ما  اليومي  الفائدة 

المتوسط  الرئيسي. وبلغ في  الفائدة  في مستويات تقارب سعر 

%3,29، أي بزيادة 3 نقاط أساس مقارنة مع سنة 2009 فيما 

تراجع تغيره بـ 20 نقطة أساس ليبلغ %0,07 سنة 2010.

وفيما يخص السوق الأولية لسندات الخزينة، بلغت إصدارات 

بزيادة  مليار درهم،  الخزينة خلال سنة 2010 حوالي 101,1 

هذه  توزعت  وقد   .2009 سنة  مع  مقارنة   38,7% قدرها 

والأجل   41,8% بنسبة  القصير  الأجل  بين  ما  الإصدارات 
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اقتصرت  فيما   (11,5%) الطويل  والأجل   (46,6%) المتوسط 

هذه الإصدارات خلال سنة 2009 على الأجل القصير (68,4%) 

والأجل المتوسط (%31,6). وبلغت تسديدات سندات الخزينة 

81,6 مليار درهم، بزيادة بنسبة %20,6 مقارنة مع سنة 2009. 

ونتيجة لذلك، ارتفع الحجم الجاري لسندات الخزينة بنسبة 

ليصل إلى 277,4 مليار  نهاية دجنبر 2009  %7,6 مقارنة مع 

درهم. وفيما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المتوسطة المرجحة 

لسندات الخزينة على مستوى السوق الأولية برسم سنة 2010، 

فقد سجلت معدلاتها السنوية ارتفاعا مقارنة مع سنة 2009 

الأسعار خلال  الذي سجلته هذه  المهم  الارتفاع  نتيجة  وذلك 

الفصل الأول لسنة 2010 مقارنة مع الفصل الرابع لسنة 2009 

والذي لم تعوضه الانخفاضات المسجلة خلال الفصول الثلاثة 

الأولى لسنة 2010.

سنة  خلال  الإيجابي  نموها  البيضاء  الدار  بورصة  واستأنفت 

مؤشرا  ارتفع  فقد  التراجع.  من  متتاليتين  سنتين  بعد   2010

«مازي» و«مادكس» بنسب %21,2 و %22,1 على التوالي عند 

نهاية دجنبر 2010 بعد انخفاض بنسبة %4,9 و %6,6 خلال 

السنة الماضية. وقد هم هذا التحسن جميع القطاعات الممثلة 

على مستوى بورصة الدار البيضاء باستثناء ثلاث قطاعات. ومن 

جهتها، ارتفعت رسملة البورصة بنسبة %13,8 لتبلغ 579 مليار 

درهم. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 238,7  مليار درهم، 

بزيادة بنسبة %65,3 مقارنة مع سنة 2009. وتوزعت هذه 

التداولات أساسا ما بين السوق المركزية (%48,8) وسوق الكتل 

(%27,5). وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء سجلت 

إدراج شركتين إضافيتين خلال سنة 2010، ليصل عدد الشركات 

المدرجة إلى 74 شركة.

المصدر: مديرية الدراسات والتوقعات المالية




